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 أهــــــــــــــــــدي هـذا العمل المتواضع الذي سعينا من ورائه إلى تجسيد بصمة دراسية بعد

خمس سنوات من التحليل والبحث في شتى المفـاهيم القـانونية بفضل نخبة من الأساتذة  
 الذين

 سعوا بكل مجهوداتهم لتحقيق هذه الغاية النبيلة إليهم بصفة عامة لأنهم أصحاب فضل

 ي الغالية التي بذلت ما في وسعها حتى أصل إلى ما وصلت إليهإلى زوجت

عبد القـادر مهداوي الذي أرشدنا بنية خالصة و هادفة و فتح لنا أبوابه في    إلى الدكتور
 جميع الأوقـات و بشتى طرق الاتصال لتبليغ نصائحه و توجيهاته  

الرجل المناسب في    إلى جميع طاقم الإدارة بمن فيهم أفراد المكتبة الذين كانوا بحق
 روا الجو المثالي للدراسةالمكان المناسب فقد أزاحوا كل العراقيل و وف  

 إلى جميع الأهل والأقـارب.

 كما أسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء جميعا أجرا كبيرا و فـلاحا في الدنيا و الآخرة.

 



 

 

 وعرفـان شكر

بادئ ذي بدء أشكر الله تعالى العلي القدير و أحمده حمد الشاكرين حمدا يليق بجلال وجهه  
 الكريم و سلطانه العظيم.

 لا بد أن نرد الفضل لأهله فـأتقدم بخالص الشكر و التقدير ،و بعد

 و العرفـان لجميع الأساتذة الأفـاضل لكل واحد فيهم قدر جهده

 و أسأل الله أن يجازيهم خير جزاء.

 كما لا يفوتني أن أوجه الشكر للأستاذ المشرف لمساهمته القيمة في إعداد هذه المذكرة .

 كما أتوجه بالشكر للإدارة على ما لقيناه من ترحاب و حسن استقبال خدمة للعلم و طلبته.
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 :مقدمة
و المستثمر الأجنبي  ،الأجنبي ستثمارالالى تنمية و تطوير منشآتها و بناها عن طريق إتسعى الدول النامية 

ل م استثماره أو تعد  بإمكانها أن تأم  حقوقه في مواجهة دول ذات سيادة  حفظضمانات لتسهيل عمله و لى إيحتاج 
 .مركزه القانوني فتشريعاتها الداخلية مما يضع

حالة النزاعات التي قد تنشأ بصدد استثماره في هذه إلى وجودها أي مستثمر عدم إو من الضمانات التي يسعى 
يجاد حل إلى إكونه بنظر المستثمر قضاء غير حيادي  من أجل ذلك كله سعت الدول    ،لى قضاءها الوطنيإالدولة 
النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية  حيث وجد  لفضنها من جذب الاستثمارات عن طريق وسيلة بديلة يمك  
و البروتوكولات  تفاقياتالاالبالغ  وأبرمت بشأنه العديد من  هتمامبالافقوبل  ،أفضل الحلول هو التحكيم أن  

وأنشأت له الكثير من مراكز التحكيم الدائمة حتى أصبح القضاء الوحيد للفصل في المنازعات الناجمة عن  ،الدولية
 عقود الاستثمار.

و يتفر ع التحكيم التجاري الدولي إلى تحكيم حر و تحكيم نظامي حيث يتولى الخصوم في التحكيم الحر تنظيم جميع 
و من  ،نه يتم في ظل منظمة تحكيم دائمةإالنظامي أو المؤسسي ف ا التحكيممية بأنفسهم، أم  يالإجراءات التحك

منازعات الاستثمار الذي أنشأ بموجب اتفاقية واشنطن في  أبرز هذه المؤسسات التحكيمية، المركز الدولي لتسوية
حيث يوفر هذا المركز أسلوبين مختلفين لتسوية ، 1966ز التنفيذ عام و الذي دخل حي   1965مارس  18
 بين التوفيق التجاري و التحكيم التجاري. ختيارالامن عات الناتجة عن الاستثمارات و يمك ن الأطراف النزا

و  ضمانات القضائية للمستثمرين،كما يهدف المركز إلى تشجيع الاستثمار في الدول النامية من خلال تقديم ال
 خدماته:للاستفادة من  25/1يضع ثلاثة شروط حد دتها الاتفاقية طبقا للمادة 

 اختصاص المركز. لانعقادإلى الاتفاقية و المصادقة عليها  الانضمام -
 مختص بالمنازعات ذات الطابع القانوني والناتجة مباشرة عن الاستثمار.  المركز -
 التعبير عن الرضا يكون كتابيا. -

رغبة منها إلى الأطراف  متعددةو  الثنائية أم ا على الصعيد الدولي فقد انضمت الجزائر إلى الكثير من الاتفاقيات
 :جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 المتعلقة بالاعتراف و تنفيذ الأحكام التحكيمية. 1958اتفاقية نيويورك لسنة  -
 (AMGI)الاتفاقية المتضم نة إنشاء الوكالة الد ولية لضمان الاستثمار  -
 وائتمان الصادرات. الاتفاقية المنشئة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات -
 اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي. -
 الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. -

 :و توجد كذلك هيئات ومراكز دولية مختلفة خاصة بالتحكيم لها علاقة بالجزائر
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  الدول ورعاا  الدول الأخر..التحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في -
 .(OMC)التحكيم في إطار المنظمة العالمية للتجارة  -
 التحكيم في إطار نظام التوفيق والتحكيم لغرف التجارة العربية و الأوروبية. -
التنظيم الذي وضعته  1987 إنشاؤه بمقتضي اتفاقية عمان ت  التحكيم في إطار المركز العربي التجاري  -

 .1976ديسمبر  15المتحدة للقانون التجاري الدولي عبر لائحتها الصادرة في لجنة الأمم 
وإعطاء كما سعت الجزائر عن طريق استحداث منظومة قانونية أرادت من خلالها تكريس مبدأ تطوير الاستثمار 

تفيد من و المتعلق بتطوير الاستثمارات، وتس 03-01ضمانات للمستثمر الأجنبي و هذا ما كر سه الأمر  أكثر
عفاء على الرسم من القيمة المضافة من الأمر السابق من الإعفاءات من الحقوق الجمركية والإ (2( و)1)المادتين 

 ستوردة و التي تدخل مباشرة في اجااز الاستثمار.المفيما يخص استلام الخدمات غير المستثناة و 
 شاط المهني لمدة ثلاث سنوات.عفاء من الضريبة على أرباح الشركات و من الرسم على النالإ-

 جااز الاستثمار.إالعديد من المزاا  تحت عنوان  03-01من الأمر  11و قد ذكر الشرع في المادة 
ن القانون ضمانات إجرائية طار حقوق الانسان، كما تضم  إو تضم ن قانون الاستثمار فكرة المعاملة بالمثل في 
كل خلاف بين المستثمر   أن   03-01من الأمر  17في المادة تضمن كفالة حق المستثمر الأجنبي، حيث جاء 

ثنائية أو متعددة الأطراف  تفاقيةا في حالة وجود لا  إالأجنبي و الدولة الجزائرية يخضع للجهات القضائية الخاصة 
و بند أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة و التحكيم أو في حالة وجود قانون خاص ينص على بند تسوية أ

 لى اتفاق بناء على تحكيم خاص.إيسمح للطرفين بالتوصل 
 أهمية الدراسة: 

 نت  عنها منازعات في هذا امجاال، أدت التطورات الاقتصادية إلى تزايد الاستثمارات الدولية، والتي  
تشريعات داخلية فوجدت الأطراف المتنازعة في التحكيم الحل الأنسب لها بدلا من القضاء، فوضعت هذه الدول 

كما أبرمت اتفاقيات دولية في شأنه وأنشأت له الكثير من المراكز التحكيمية التي ساهمت بقدر كبير في   اتنظمه
 إعطاء روح جديدة لتحكيم الدولي.

وفي ظل هذه التغيرات المتسارعة ارتأينا أن نحدد الإيجابيات أو الفوائد التي ميزت هذا النوع الجديد من التحكيم 
المؤسسي عن التحكيم الحر وأردنا أن نحدد ما مد. ملائمة القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية التي صادقت 

 عليها الجزائر في ظل هذه التغيرات. 
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 اسة:أهداف الدر 
براز أهمية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولي من خلال فعالية القوانين إيكمن هدف الدراسة في  

مع القوانين الدولية و الاتفاقيات  نسجامهااو الوطنية في مجال الإجراءات المدنية و الإدارية و قوانين الاستثمار 
 الوطني. قتصادالاالمتعددة و الثنائية في جلب المستثمرين الأجانب و حماية 

 دوافع اختيار الموضوع:
 الدوافع الذاتية:

 بوجود تحكيم دولي عادل و تكامل اقتصادي يحقق أهداف الرغبة في التطور و التغيير و هذا لا يتأت ى إلا  
 طار الشرعية الدولية. إن جهة و أهداف الدول المتطورة من جهة أخر. و هذا في الدول النامية م

 الدوافع الموضوعية:
 يعتبر التحكيم أهم وسيلة لحل منازعات عقود الاستثمار الدولي.

 الإشكالية:
 ;ن تركيز الدراسة على التحكيم في عقود الاستثمار الدوليم انطلاقا

 :تيكالاا ن الإشكالية الرئيسية للدراسة  إف
 ما مد. فعالية التحكيم في تسوية منازعات عقود الاستثمار الدولي؟

 المنهج المتبع:
في  اعتمدنا في هذا البحث على المنه  المقارن في دراسة التحكيم في بعض التشريعات الوطنية و كذلك

بعض الاتفاقيات الدولية و ذلك من خلال مقارنة النصوص بالإضافة إلى المنه  التحليلي من أجل تحليل بعض 
 النصوص التشريعية.
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 ة:الخط  
الفصل  :منا هذا البحث إلى ثلاثة فصولسنحاول توضيح هذا البحث من خلال هذه الخطة، حيث قس  

 نتناول فيه ماهية اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار الدولي. لأولا
 لى مبحثين :إو قد قسم 
 تعريف اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار الدولي. الأول: المبحث

 القانون الواجب التطبيق في عقود الاستثمار الدولي.  المبحث الثاني:
م و تحديد القانون الواجب التطبيق. و الذي قس   فقد تطرقنا الى مبدأ الارادة في تنظيم الإجراءات أمّا الفصل الثاني

 ختيارامبدأ الإرادة في  والمبحث الثاني:مبدأ الإرادة في تنظيم إجراءات التحكيم    المبحث الأول:لى مبحثين إ
 . القانون الواجب التطبيق

لى مبحثين، تطرقنا في إحكم التحكيم و طرق الطعن فيه، بحيث قسم هذا الفصل  الفصل الثالث:و تناولنا في 
 طرق الطعن في حكم التحكيم. المبحث الثاني:إلى تنفيذ حكم التحكيم و في  المبحث الأول
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 الفصل الأول: ماهية اتفاق التحكيم في عقود الاستثمار الجنبية

الاستثمار التي تتميز بخصوصية مستمدة من وجود الدولة   نظرا لأهمية التحكيم في حسم منازعات عقود  
 والتي تتجسد في اتفاق التحكيم المبرم بين المضيفة للاستثمار، طرف فيها وكذلك تعلقها بمصالح حيوية للدولةك

د لى التحكيم عنإجوء الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي على شكل عقد بمقتضاه يتعهد الطرفان على الل  
 نشوء نزاع ما.

اختلفت الآراء حول تحديد مفهوم دقيق لاتفاق التحكيم في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وتعددت   
لى القانون الواجب التطبيق وموقف إقنا كما تطر    ،)المبحث الأول( ز بخصوصية في مجال عقود الاستثمارصوره وتمي  

 .الثاني( منه )المبحثالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية 

 لتحكيم في عقود الاستثمار الدوليالمبحث الأول: تعريف اتفاق ا

المتفق علية أنه عقد  لكن ،فاق التحكيملاتلم تتفق التشريعات و القوانين المختلفة علي تعريف دقيق    
 إذا توافرت أركانه و تحققت مسار المهمة التحكيمية، و لا يصح اتفاق التحكيم إلا   ستمرارارضائي يضمن 

 شروطه. 
 ناتطرقلذا  ،قيق لاتفاق التحكيم يؤدي إلى توضيح الرؤا  للمحك مين عند التطرق للنزاعالتعريف الد   بما أن    

)المطلب الدولي الاستثمار عقود  زعاتاتفاق التحكيم في منا صورعلى  و ،لمفهوم اتفاق التحكيم )المطلب الأول(
 ية اتفاق التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولي ) المطلب الثالث ( .، و خصوصالثاني(

 اتفاق التحكيم تعريفالمطلب الأول: 

بحيث تطرقت بعض  ،للتحكيم قيقات الدولية على تعريف ديلم تتفق التشريعات والقوانين الوطنية والاتفاق  
ا، رضائي اعقد و يعتبر اتفاق التحكيم تهشروط صحبتعريف هذا ال لى صوره دون تعريفه وبعضها ربطتإالقوانين 

 .ما مين عند معالجتهم لنزاعفي تحديد مضمون الاتفاق للمحك  وتتجلى أهميته 

ل عملا دولية، تشك   ةفأي تحكيم يستمد مصدره من الاتفاق الذي يعتبر في نظر القانون الدولي معاهد  
 1قانونيا ملزما للأطراف.

 : التعريف الفقهي لفرع الأولا

 يذهب بعض الفقهاء إلى تعريف اتفاق التحكيم على الشكل الآتي:  

                                                           
لشهر  2رقم د د. سيف الدين محمد البلعاوي، التحكيم الدولي، النظرية و التطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية و السياسية، العد -1 

 425، ص1989، جامعة الجزائر 1989مارس 
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" اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين على الاتجاه إلى تحكيم لفض نزاعاتهما المحتملة أو الواقعة فعلا ويكون هذا  
الواجب  كذا قانون  و مينالمحك  وأسماء كتابة، وقد يحد د فيه الأطراف موضوع النزاع ومكان إجراء التحكيم 

 .1التطبيق"

 لتعريف في ظل الاتفاقيات الدوليةالفرع الثاني: ا

، فقد جاء في معظم الاتفاقيات على التعريف الذي ورد في المادة السابعة من تفاقيالاأم ا في القانون   
في الفقرة الأولى "اتفاق التحكيم، هو اتفاق بين طرفين على  1985القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

ونية محد دة، سواء  التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قان إلىأن يحيلا 
يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في  ويجوز أنكانت هذه العلاقة تعاقدية أم غير تعاقدية 

 .2"شكل اتفاق منفصل

و جاء في قانون الاتفاق الثنائي في المادة السابعة من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و ليبيا حول تشجيع   
شعار الكتابي لهذا النزاع، يتم عرضه ا لم تتم تسوية النزاع ود ا  في مدة ستة أشهر اعتبارا من الإإذ"الاستثمار. 

 بطلب من المستثمر إم ا على السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع أو التحكيم الدولي
 .3الإجراءين نهائيا" أحدس اختيار يكر   الذي

 والمقارن  في القانون الجزائري ث: التعريف الفرع الثال

الاتفاق الذي يقبل الأطراف )من ق إ م ا  1011في المادة اتفاق التحكيم الجزائري  المشرع وعر ف  
(، يعني هذا قبول الأطراف عرض نزاع نشأ بينهما على التحكيم. و يمالتحك علىبموجبه عرض سبق نشوؤه 

 4بذلك الاتفاق المسبق بين الأطراف على اللجوء الى التحكيم. المقصود

إلى التحكيم لتسوية   لتجاءالا"اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين على  كما يلي:أم ا المشر ع المصري فقد عر فه  
 .5ة"عقدي ة معينة عقدية كانت أو غيربينهما بمناسبة قانوني أكل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنش

                                                           
 .27، ص  1995عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -1
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  1966مبر ديس 17المؤرخة في  2205انشات الجمعية العامة لأمم المتحدة بموجب اللائحة رقم  -2

 . 2006جوان  7قامت بتعديله في  و  1985جوان  21وقد اعتمدت هذه اللجنة القانون النموذجي لتحكيم التجاري الدولي في 
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/07-86996_Ebook.pdf    

حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهرية الليبية، بشأن تشجيع وحماية وضمان الاستثمار، الموقع في سرت بتاريخ  اتفاق بين -3
، صادرة 33، الجريدة الرسمية، العدد  2003ماي سنة  5، المؤرخ في 2010-03، المصادق عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2001اوت  6

 .2003ي ما 11بتاريخ 
 2011أ. سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، الجزء الثاني ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، -4
 .182ص ،2003أسامة محمد شتات، قانون المرافعات والتحكيم، في المواد المدنية والتجارية، دار الكتب القانونية، القاهرة،  - 5
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من خلال هذه التعريفات أصبحت جميع الاتفاقيات أو القوانين تستعمل مصطلحات تدل على اختصاص 
نازعات السابقة أو اللاحقة لإبرام عقد، ومعظمها تستمد روح نصوصها من القانون النموذجي المالتحكيم في 

سنة CNUDCI) تجاري الدولي )للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون ال
لته سنة  1985  .1مستو. التحكيم الدولي ىحيث انتشرت انتشارا واسعا عل 2006و عد 

 لثاني: صور اتفاق التحكيم المطلب ا

للاتفاق على التحكيم في منازعات الاستثمار ثلاثة صور هي: شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وشرط   
 التحكيم بالإحالة.

ه من غير المتصور ن  إكانت الصورة التي يأخذها الاتفاق على التحكيم في عقود الاستثمار الدولي، ف  و أا     
 أن يجري التحكيم أو يتم دون وجود هذا الاتفاق، و بالتالي لا بد من معرفة هذه الصور.

 شرط التحكيمالفرع الأول: 

 رف الأطراف قبل نشوء النزاع باللجوء إلىفق عليه من طالمت  لشرط الذي يرد في العقد الأصلي و هو ذلك ا  
 .التحكيم

 :الجزائري في القانون  -1
يقصد بشرط التحكيم هو ذلك الشرط الذي يرد ضمن عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة   

لى التحكيم لتسوية ما قد إللاستثمار والمستثمر الأجنبي الذي تتعهد بمقتضاه الأطراف قبل نشوء النزاع باللجوء 
ذا جاءت هذه إبرام اتفاق التحكيم فإيثور بينهم من منازعات مستقبلا بشأن هذا العقد فالعبرة هي إذا بلحظة 
شرط التحكيم )ق إ م و إ من 1007اللحظة قبل نشوء النزاع فذلك هو شرط التحكيم و من خلال نص المادة 

اعلاه لعرض 1006في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة  هو الاتفاق الذي يلتزم به بموجبه الأطراف
فهذا الاتفاق ليس مستقلا عن عقد الأطراف الأصلي ، (النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم

 ،وإنما يندرج ضمنه في شكل بند يذكر فيه صراحة أنه في حالة نشوء نزاع بينهم يعرض على التحكيم للفصل فيه
يثبت شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الاتفاقية الأصلية )ج م ا  امن ق  1008ادة حسب الم

 .)أو في الوثيقة التي تستند إليها 

 .مين أو تحديد كيفيات تعيينهمم أو المحك  يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحك  

                                                           
جامعة باجي مختار،  ،13صر، الاتفاقيات الدولية كمصدر لقواعد التحكيم التجاري الدولي، مجلة العلوم القانونية، العدد النا مانع جمال عبد-1

 .18ص ،2009عنابة،
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صلي أو ضمن الوثيقة ضمن العقد الأكان ثبات شرط التحكيم كتابة تحت طائلة البطلان سواء  إو يتعين   
و أم إن كان فردا , وتحت طائلة البطلان كذلك يتعين أن يتضمن شرط التحكيم تعيين المحك  االتي يستند إليه

ه لا ن  إالتحكيم في الخارج ف ذا صدر حكم هيئةإو ¸ تحديد طريقة و كيفية تعيينهم مين إن كانوا مجموعة أوالمحك  
لى الإجراءات إذ بها الأحكام الأجنبية و في العادة ما يحيل شرط التحكيم  بالطريقة التي تنف  لا  إذ في الداخل ينف  

السارية لد. منظمة دولية للتحكيم على سبيل المثال محكمة الغرفة التجارية الدولية بباريس و يحدد نظام هذه 
مين و كيفية سماع دفاع الطرفين  واصدار الحكم في المحك   ختياراالمحكمة كيفية عرض الأمر على التحكيم و كيفية 

تسري اتفاقية التحكيم )ا ج ما ق 1040العقد الأصلي في المادة م عن د استقلالية شرط التحكيك  أالنزاع ،ولقد 
 أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة  يجب من حيث الشكل ، وتحت طائلة البطلان ،ستقبلية على النزاعات القائمة والم

 .بالكتابةأخر. تجيز الإثبات  تصالاأو بأية وسيلة 

ا القانون الذي ، إذا استجابت للشروط التي يضعها إم  الموضوعية التحكيم صحيحة من حيث تكون اتفاق  
 .كم ملائمام لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحالأطراف على اختياره أو القانون المنظ   اتفق

 . (، بسبب عدم صحة العقد الأصليبعدم صحة اتفاقية التحكيم حتجاجالالا يمكن )

 :في القوانين المقارنة -2
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم قرة الثالثة من المادة العاشرة )المشر ع المصري شرط التحكيم في الفف ر  ع  

بعض المنازعات التي تنشأ بين  أوسابقا على قيام النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل 
 الطرفين(. 

لسنة  31التحكيم، وكذلك القانون الأردني رقمست مبدأ استقلالية شرط كر    1994لسنة 27والمادة  
في المادة  1961ست الكثير من الاتفاقيات هذا المبدأ منها الاتفاقية الأوروبية لعام ، و قد كر  22المادة  2001

، وكذلك نظام الغرفة التجارة العربية الأوروبية قد 41/1المادة  1965لثة و اتفاقية واشنطن االث الخامسة، الفقرة
 . 1بالمبدأ المذكور سالفا خذتأ

 :التحكيم اتفاق صحة شروط -3
 :سوف نقوم بتلخيص شروط صحة اتفاق التحكيم في النقاط التالية   

من ق ا م ا ) يثبت  1008حددته المادة  :الشروط الشكلية لصحة اتفاق التحكيم في القانون الجزائري -ا
 شرط التحكيم تحت طائلة البطلان بالكتابة فب الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند اليها(.

 على ) يحصل اتفاق التحكيم كتابيا (. من ق ا م ا فتنص   1011ا المادة أم  
                                                           

 .53-52، ص 2012لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنة، دار هومة،  -1
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 :فتتمثل فيما يلي يالشروط الموضوعية لصحة قانون التحكيم في القانون الجزائر  -ب

 القانون الذي اتفق علية الأطراف. -
 القانون الذي ينظم قانون النزاع. -
 القانون الذي يراه المحكم مناسبا. -
 في جميع الحالات اشترط لصحة اتفاق التحكيم توافر أركان العقد. -
 .و هو تلاقي ارادتي الطرفين على اتخاذ التحكيم وسيلة لفظ النزاعات الناشئة :التراضي  -
لية الالتزام أو التقاضي، فمن اشترط المشرع الجزائري أهلية التصرف و ليس أه :فاق التحكيمتأهلية أطراف ا -
سن الرشد و لا يشوب ارادته أي عيب من عيوب الرضا يستطيع أن يطلب التحكيم، أما الأشخاص المعنوية  بلغ

 العامة فلا يجوز أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في اطار الصفقات العمومية.
 ظام العام أو حالة الأشخاص أو أهليتهم.لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالن :المحل في اتفاق التحكيم -
 1.شرعية سبب ) سبب قيام المشروع ( -
 :شروط صحة اتفاق التحكيم في الاتفاقيات الدولية -4

شرط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم، فمنها من اعتبر عدم وجود لكتابة اختلفت الاتفاقيات الدولية حول   
 الاخر اعتبرته شرطا للإثبات. و بعضها ،دي الى البطلان المطلق للاتفاقيةيؤ 

المراد بالاتفاقية الكتابية، هو الشرط المدرج في اتفاق التحكيم الموقع  1958ت اتفاقية نيويورك لسنة نص    
 من الأطراف أو متضمن في رسائل أو برقيات متبادلة.

 فيتجلى من خلال هذا النص الغموض الذي ذكرناه سابقا.  
الكتابة في الاتفاقية عند اللجوء للمركز الدولي لتسوية خلافات الاستثمار  1965اتفاقية واشنطن لسنة  و تشترط

 .(CIRDI)بين الدول و رعاا  الدول الأخر. 

 2:في الاتفاقية 36جاء في المادة   

تعين عليه أن يقدم الدولة المتعاقدة أو أحد رعاا  دولة متعاقدة الذي يرغب في الالتجاء الى طريق التحكيم، ي-1
 طلبا كتابيا لهذا الغرض الى السكرتير العام.

ن يشمل الطلب على بيانات تتعلق بموضوع النزاع و هوية الأطراف و موافقتهم على تقديمه للتحكيم أيجب -2
 طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على التوفيق و التحكيم.

 
                                                           

 09/.08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1040المادة  -1 

 .1965مارس 18من اتفاقية واشنطن، بتاريخ  36المادة  -2 
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 مشارطة التحكيم :الفرع الثاني

ن موضوع النزاع و الذي تبرمه الأطراف بعد قيام النزاع باللجوء إلى التحكيم و يتضم   تفاقالاهو ذلك    
 مون.قه المحك  مين ومكان اجراءات التحكيم و القانون الذي يطب  أسماء المحك  

 :الجزائري في القانون  -1
تسري اتفاقية » :هأن  على ج م ا ا من ق  1040دة مشارطة التحكيم في الما لىإ ع الجزائريالمشر   أشار  

أن يكون مجس دا في  و لابد   ،ويعنى بالمستقبلية مشارطة التحكيم "التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية....
أن تتوفر فيه الشروط العامة في العقود  لابد  ف ،عقدا لاحقا و مستقلا عن العقد الأصلي عتبارهباعقد مكتوب و 
تنصرف إليه باعتباره منفصلا  ب و محل وسبب مشروعين كون شروط العقد الأصلي لامن العيو  لمن رضا خا

ن تحت طائلة البطلان موضوع النزاع و أسماء أن يتضم   اتفاق التحكيم لابد   و على غرار شرط التحكيم فإن   ،عنه
الاتفاق على  يحصل ) ا ج م ا من ق 1012ة الثانية من المادة دته الفقر مين أو كيفية تعيينهم. وهذا ما حد  المحك  

 كتابيا.التحكيم  

و كيفية تعيينهم وأسماء المحكمين، أالنزاع موضوع  البطلان،ن اتفاق التحكيم، تحت طائلة يجب أن يتضم     
 و تجدر (ةتص  لمخيستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة ا إليه، القيام بالمهمة المسندة إذا رفض المحكم المعين  

الإشارة إلى جواز اتفاق الأطراف على التحكيم و لو أثناء سرا ن الخصومة أمام الجهة القضائية بشأن العقد الذي 
حتى أثناء سرا ن  التحكيم،يجوز للأطراف الاتفاق على  ج من ق إ م إ1013لأحكام المادة يربطهما طبقا 

 1القضائية.الخصومة أمام الجهة 

 ،عدم الل جوء إلى القضاء لتزاماالاتفاق على التحكيم ينشأ عنه  الإشارة إلى أن  ومن جانب آخر يتعين   
تماشيا مع مبدأ سلطان الإرادة فإن الأطراف بإمكانهم التخلص من هذا الالتزام و التخلي عن التحكيم و غير أنه 

بوجود اتفاق التحكيم سواء  عى عليهو يتم ذلك عادة بعدم دفع المد   ،جوء إلى القضاء بدلا عنه لحل النزاعبالل  
دفعه لا يكيف على أنه دفع  عى عليه بوجود اتفاق سابق على التحكيم فإن  إذا دفع المد   اأم  ، أو صراحةا ضمن

هذا الأخير يظل مختصا بنظر النزاع في حالة عدول الأطراف على طرح  بعدم الاختصاص النوعي للقضاء طالما أن  
الاتفاق بشأنه على  س للقاضي الحكم تلقائيا بعدم اختصاصه بالفصل في نزاع ت  لي هن  إبل  ،نزاعهم على التحكيم

 و ليس ذلك لكون مرفق القضاء هو الميدان الأصلي لحل النزاعات وأن   ، سيكون ناكرا للعدالةالتحكيم و إلا  
بالنظام العام و إثارته و ق هذا النوع من الاختصاص بل وكذلك لعدم تعل   ،عنه ستثنائياالتحكيم مجرد طريق بديل 

دفع  هأن  عى عليه لا يمكن تكييفه على دفع المد   ك به يكون من قبل صاحب المصلحة فقط كما أن  التمس  
ه ف على أن   أن يكي  عى عليه إلا  لم يبق لدفع المد   ومن ث   ،صريح ر بنص  وأن يقر   لابد   ،البطلان بالبطلان طالما أن  

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق 1013، 1012، 1040المواد  -1 
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يتمثل في اتفاق  و الذي جوء إلى القضاءوجود قيد على الل  ظل دفع بعدم القبول لانعدام الحق في التقاضي في 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص صراحة على أن   67التحكيم و ذلك تماشيا و أحكام المادة 

الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام بول طلب ق)الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم 
المقضي فيه و ذلك دون النظر في  يءية الشجل المسقط و حج  الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الأ

 لمستحدث فقط ضمن القانون الجديد.موضوع النزاع( و هو النص ا

 في القوانين المقارنة -2
على قانون التحكيم حيث نص  من  10 التحكيم في الفقرة الثانية من المادةعالج المشر ع المصري مشارطة   
 .(مام جهة قضائيةأنه دعو. أاتفاق التحكيم بعد قيام النزاع، و لو كانت أقيمت في ش ن يتم  أكما يجوز )

الأردني ع فالمشر   إبرام مشارطة التحكيم;جوء للتحكيم عن طريق معظم التشريعات بجواز الل   أجازت فقد  
تم اتفاق ي نأكما يجوز ي )على ما يل نص   2001 لسنة 31رقم من قانون التحكيم الأردني 11 المادة في

د موضوع ن يحد  أه الحالة ذنه دعو. قضائية، و يجب في هأالتحكيم بعد قيام النزاع و لو كانت قد أقيمت في ش
 (.اق باطلاكان الاتف  لا  إلى التحكيم تحديدا دقيقا و إالنزاع الذي يحال 

خذت الاتفاقيات الدولية بأسلوب مشارطة التحكيم وخاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية سواء  أكما   
غالبا ما يتخذ شرط التحكيم وارد في عقد الاستثمار ذاته، و الذي  ،كانت بين شخص عام و آخر خاص
 .1جهة التحكيم مامأيضمن للمستثمر سرعة تحريك الدعو. 

 شرط التحكيم بالإحالة :الفرع الثالث

العقد  و الغرض في هذه الصورة أن  ، لاتفاق التحكيم ةمن الصور المعاصر  حالةبالإيعتبر شرط التحكيم   
طراف بالإشارة أو بلا حالة إلى عقد الأ ىبل اكتف ،طراف لم يتضمن شرطا صريحا للتحكيمالأصلي المبرم بين الأ

, و كان ذلك العقد أو بسد الثغرات التي تعتري عقدهمله النقص لتحم  سابق بينهم أو إلى عقد نموذجي و ذلك 
وفي هذه الحالة ، واسطة التحكيمالنمطي من بين بنوده، بندا أو شرطا يقضي بتسوية  المنازعات التي تنشأ عنه ب

الناشئة عن ثر هذا السند أو الشرط إلى العقد الأصلي و يلتزم الأطراف به بحيث يتم تسوية المنازعات أيستجيب 
 حالة عن طريق التحكيم . تضمن الإتيالعقد ال

فقرة  10حالة في المادة لإعلى شرط التحكيم با 2001لسنة  31ردني رقم قانون التحكيم الأ وقد نص    
و هو حكم منقول عن عجز الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة  (ب)

عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط  جاء فيها و تعتبر الإشارة في و التي 1985اري الدولي لعام للقانون التج
                                                           

 .221ص  ،1996دار النهضة العربية،  ،96التحكيم، ط  اتفاقنريمان عبد القادر،  -1
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ردت فيه بحيث تجعل ذلك تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا و أن تكون الإشارة قد و 
 من العقد. الشرط جزء

)و ه:ن  أقرة الثالثة من المادة العاشرة على في الف الذي نص   1994( 27و كذلك القانون المصري رقم )  
لى وثيقة تتضمن التحكيم إذا كانت الإجابة واضحة في اعتبار إجابة ترد في العقد إيعتبر اتفاقا على التحكيم كل 
 هذا الشرط جزء من العقد(.   

مور أة من مراعاة عد   حالة بصورة مطلقة بل لابد  الاة بصح   عترافالا" على كل حال"غير أنه لا يجب   
 .1صلي القائم بين الأطراف مكتوبامنها أن يكون العقد الوارد بها لإحالة أي العقد الأ

 اتفاق التحكيم في عقود الاستثمارمطلب الثالث: خصوصية ال

النزاعات، بتسوية  وملاحق خاصةنصوص  ومتعددة الأطرافالثنائية  ستثمارالاجاد في أغلب اتفاقيات   
جراءات أولية إجبارية قبل مباشرة إجوء للتحكيم بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، ومنها من تضع شرط الل   تحوي

الهيئات  إلىتحيل بنود التحكيم هذه المنازعات  وكثيرا ماإجراءات التحكيم، ومنها من ربط ذلك بمدة زمنية معينة، 
تضع  ، حيثخر.الأ ورعاا  الدوللاستثمار بين الدول خاصة المركز الدولي لتسوية خلافات ا والمراكز الدولية،

 يقبل طلب التحكيم. حتىبالاستثمار يجب توافرها  وأخر. تتعلقهذه الهيئات شروطا ترتبط بالمستثمر 

ومتعددة د الاتفاقيات الثنائية التحكيم في الاتفاقيات ذات العلاقة بالاستثمار تحد   إلى جوءالل  شروط -  
 إلىنظامها القانوني من مراحل تأسيس أو إنشاء المشروع الاستثماري  وحماية الاستثمارالخاصة بتشجيع  الأطراف

ته غالبية جنبي الذي تبن  سياق السياسة العامة المرتكزة على خيار تشجيع الاستثمار الأ تصنيفه فيغاية إنهائه أو 
 الدول.

 في نصوصها مثل "مستثمر"، لحات الواردةتعاريف لبعض المصطعادة ما تبدأ الاتفاقيات بوضع   
شخاص ومن حيث تحديد نطاق تطبيقها من حيث الأ علىث تعمل  ،"،"المداخيل"قليمالإ"الاستثمار"،"

غير التجارية للاستثمار في  كل المخاطرمن   وحماية كافيةمكان ضمان معاملة ممتازة الإ رقد الاستثمارات، تراعي
، كوسيلة فعالة افي مختلف الاتفاقيات، يأخذ التحكيم التجاري الدولي موقعا متميز  الواردةوالضمانات إطار الحماية 
 .2ةنيالنزاعات المحتمل نشوبها بين الأطراف المع ومحايدة لفض

 

                                                           
 .56-55لزهر بن سعيد المرجع السابق، ص -1
وق، كلية علي حسن ملحم، دور المعاهدات الدولية في حماية الاستثمارات الدولية الخاصة في الدول النامية، رسالة لنيل درجة دكتوراه في الحق-2

 . 74ص، ،رحقوق جامعة القاهرة، مص
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 المتعلقة بأطراف النزاع  الشروط :الفرع الأول

كانت تحت   إذا لا  إئية او المتعددة محمية، االاتفاقيات الدولية الثن إطارفي تكون الاستثمارات الأجنبية    
طراف أالتي تبين  لذلك يجب تحديد القواعد المتعاقدة. طرافأحد المعنوية التابعة لأ أو سلطة الأشخاص الطبيعية

 النزاع في أي خصومة تحكيمية. 

 :الأجنبيالمستثمر  -1
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات  الثنائية المقصود بالاتفاقيات ذات العلاقة بالاستثمار، الاتفاقيات  
الاتفاقيات متعددة الأطراف سواء تعلقت بحماية الاستثمار أو ضمان الاستثمار أو حل المنازعات المتعلقة و 

 بالاستثمار.

صادية بين د بطريقة حقيقية ودقيقة، العلاقات الاقتد  تح تيال الإطارثنائية ل اتفاقيات الاستثمار تشك    
قليم الدولة إحيث تعتني هذه الاتفاقيات بتنظيم المركز القانوني لرعاا  كل دولة متعاقدة في  ،المتعاقدتين الدولتين

ز بين الشخص الطبيعي و الشخص يخر. من خلال تحديد جنسيتهم، وقد اتبعت الاتفاقيات أسلوب التميالأ
 المعنوي.

 :الشخص الطبيعي-ا

أخذت معظم الاتفاقيات معيار الجنسية لتعريف المستثمر الفرد المشمول بالحماية و التشجيع مع الإحالة   
القوانين الداخلية للدول المتعاقدة و هي بذلك لم تخرج عن القواعد العامة المعمول بها دوليا التي تدخل مسائل  إلى
  من طرف الدولة.جنسية الدولة إلا  فلا يجوز أن تمنح  ،الوطني المانع الاختصاصنسية ضمن الج
 الأسيوية، الأوروبية، على الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول )العربية، لاعناط  امن خلال   
فقد جاء في  ،لاحظنا بعض الاختلافات في المصطلحات المستعملة للتعبير عن رعاا  الدول المتعاقدة ،لأمريكية(ا

كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين، حيث   بعض الاتفاقيات عبارة "تشير كلمة مواطن" إلى
 أساس الجنسية. ىف علاستعمل مصطلح مواطن ث عر  

قية الاتفاو  اليمن،الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و سبيل المثال:  ىورد هذا التعريف في عدة اتفاقيات منها عل   
 المبرمة بين الجزائر و جمهورية التشيك.

معيار "جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بمقتضي قانون هذا الأخير "لكن  كما أشارت اتفاقيات أخر. إلى  
من الاتفاقية الجزائرية الأردنية حيث جاء في المادة الأولى  ،ستثمربعض الاتفاقيات تميزت بخصوصية في تعريف الم

 1أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد أو إقامة دائمة فيه وفق قوانينه". مر"تعني كلمة مستث

                                                           
 74علي حسين محمد، مرجع سابق، ص -1 
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منها: "تعني عبارة "مستثمر" بالنسبة لكل طرف  ت المادة الأولىا الاتفاقية الجزائرية الماليزية فقدت نص  أم    
 .1"جنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية متعاقد كل شخص طبيعي يملك طبقا لقوانينه:

 الشخص المعنوي: -ب
ه الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يقيم فت اتفاقيات الاستثمار الثنائية المستثمر بأن  عر    

ع الجزائري فه المشر  وعر   ،القانونية التي حد دتها الاتفاقيةإقليم إحد. الدولتين المتعاقدتين، وفق الشروط  علىاستثمارا 
-و التجارية الشركات المدنية-المدني)المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريمن القانون  50و49في المادتين 

الوقف، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية قانونية و تكون  -الجمعيات والمؤسسات
الذي يوجد  هو المكانرها القانون، والموطن و نها عقد انشائها أو التي يقر  له ذمة مالية، وأهلية في الحدود التي يعي  

 دارته(. إفيه مركز 

إلى  تامتد  الشركات فقط بل  علىتقتصر  المعنوي، فلمعت هذه الاتفاقيات في مفهوم الشخص توس    
شركات طرف المقصود "بالمستثمر"  بعض الاتفاقيات أن   عتبرتاف أخر.، والمؤسسات وكيانات قانونيةالجمعيات 

في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف  متعاقد و تتمثل
 .2الجنوب افريقية و غيرها من الاتفاقيات الثنائية-الذي أوردته الاتفاقية الجزائرية وهو التعريف المتعاقد،

ما جاء في  مثلعتباري. الااستعملت بعض الاتفاقيات مصطلح "الكيان القانوني "كتعريف للشخص   
من الاتفاقية الجزائرية الكورية تعني عبارة " شخص اعتباري" بالنسبة لكل طرف متعاقد كل كيان  ة الأولىالماد  
 .3"والشركات وجمعيات الشركاتكالمؤسسات العمومية   اعتباري،كشخص   هومعترف بس طبقا لقوانينه تأس  

القانونية بما فيها الشركات و الشركات  الكيانات»مستثمرا: كذلك اعتبرت الاتفاقية الجزائرية السويسرية   
مة بأي طريقة أخر. طبقا لتشريع هذا الطرف لة أو منظ  لة و شركات الأشخاص أو منظمات أخر. مشك  المسج  

إقليم نفس الطرف المتعاقد و لكنها  ىالمتعاقد و التي لها مقرها في نفس الوقت نشاطات اقتصادية حقيقية عل
و معنويين تابعين للدولة أ ينطبيعيشخاص أو كيانات قانونية متمثلة في أ ينفعلا من طرف اشخاص طبيعيمراقبة 

كبر عدد ممكن من الاشخاص المعنوية في نطاق تطبيقها أجميع الاتفاقيات الثنائية إدخال  حاولت .4تعاقدة"الم
ن تكون ألها  ليها يحق  إالكيانات القانونية المشار  و كل ،دراكهاإ لىإ ى تسعالتي   قتصاديةالاهداف ق الأتحق   حتى  
 .اتفاقيات الاستثمار ىدعواها عل سن تؤس  أو  ،مية ضد الدولة المضيفة للاستثمارفي المنازعات التحكي اطرف

                                                           
 .74ص ملحم، المرجع السابق،علي حسين  -1
 .2001جويلية 29، صادرة بتاريخ 41الاتفاق بين حكومة الجزائر وحكومة جنوب افريقيا، جريدة الرسمية، عدد -2
 .2001جويلية 25صادرة بتاريخ  ،40الاتفاق بين حكومة الجزائر وحكومة كوريا الجريدة الرسمية، العدد  -3
 .2005جوان  29، صادرة بتاريخ 45جلس الفدرالي السويسري، الجريدة الرسمية، العدد الاتفاق بين حكومة الجزائر والم -4
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قة بحماية في بعض الاتفاقيات الجماعية المتعل ،تثمر كطرف في المنازعة التحكيميةورد تعريف المس  
من رعاا  الدول المتعاقدة كما جاده  ةرعياعتباره  ىعل 1965كما تطرقت إليه اتفاقية واشنطن لسنة   ،الاستثمارات

 خر..في بعض الاتفاقيات الأ

 : كطرف في المنازعة التحكيمية المتعلقة بالاستثمار الدول -2
الاستثمار، بحيث اعتبره نزعات دولة المتعاقدة طرفا أساسيا في أوضحت اتفاقيات الثنائية والمتعددة بأن ال  

 الفقه و القضاء هذه الاتفاقيات التي تبرمها الدول تنازلا منها على حصانتها القضائية لكن هذا التنازل يجب ألا  
 موال الخاصة المتعلقة بالأهداف التجارية فقط.يشمل الأموال العامة، بل يحب ان يقتصر على الأ

 المتعلقة بموضوع نزاع الاستثمار : الشروطالفرع الثاني

 الدولة المضيفة و ةاتفاق الاستثمار بين الدولة المستثمر  ىسة عللكي تقبل الدعو. التحكيمية المؤس    
المنازعة ذات طابع  وأن تكونالمنصوص عليه في الاتفاقية )أ(  "الاستثمار" فهوملممام الهيئة التحكيمية ألاستثماره 
 )ب(. سياسي ابعولا تكون ذات طقانوني 

 .الحمايةبمفهوم الاستثمار المشمول  :أولا
المادة الثانية من  الداخلي، حيث تنص   ستثمار والمستثمرين في قانونهالاأعطت الجزائر مفهوما واسعا ل  
 1م.ل والمتم  ق بتطوير الاستثمار المعد  المتعل   03- 01الأمر

أو إعادة  جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيلطار استحداث نشاطات إفي  اقتناء أصول تندرج-1
 الهيكلة.

 المساهمة في رأسمال المؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية.-2 

تفاقيات الدولية المتعلقة الافي  ف الاستثمارطار خوصصة جزئية أو كلية، كذلك عر  إفي  ستعادة النشاطاتإ-3 
 نازعات الدولية. المف التقليل من بحماية وتشجيع الاستثمارات، بهد

 .طبيعة المنازعة التحكيمية الخاصة بالاستثمار :ثانيا
لى المنازعات ذات إعلى امتداد اختصاص المركز  25في المادة  1965ت اتفاقية واشنطن لسنة نص    

ر عبارة النزاعات دولة أخر.، لكن الاتفاقية لم تفس   الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة واحد و رعاا 
 شكالا في بعض القضاا  التحكيمية.إ القانونية وهذا ما أثار

                                                           
، موافق عليه بمقتضى 2001أوت  22الصادرة بتاريخ  47، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20المؤرخ في  03-01أمر  -1

 .2001أكتوبر  24رة بتاريخ الصاد 62، ج ر العدد 2001أكتوبر  21المؤرخ في  16-01القانون رقم 
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 .1حالته على هيئة تحكيميةإولتسوية الخلاف اشتركت الاتفاقيات في تحديد موضوع النزاع وموافقة الأطراف على  

 التحكيم في اتفاقيات الاستثمار. إلىالسابقة للجوء  : الشروطالفرع الثالث

 اشترطت الاتفاقيات الدولية قبل الاتجاه الى التحكيم القيام بما يلي:  

 محاولة الحل الودي. -1
 .4، الحل الدبلوماسي3، المشاورات2عن طريق المفاوضات  

 قضاء الدولة المضيفة للاستثمار. إلىجوء الل   -2
الاتفاقيات الفرصة للمستثمر الأجنبي لعرض نزاعه على الدولة تاحت معظم أفي حالة فشل الحل الودي،   

 السورية-ن هناك اتفاقيات كالاتفاقية الجزائرية  أ  لا  إ د له شروط مسبقة،ن تحد  أفي ذلك دون  تالمضيفة إذا رغب
 من الاتفاقية. 6وجاءت في المادة  لى القضاء الداخليإجوء حصرت الحالات التي يمكن من خلالها الل  

 لى التوفيق.إجوء دم اتفاق الطرفين على الل  ع-

 دة.ة المحد  ق من اصدار تقريره في المد  عدم تمكن الموف  -

 لى الحل التحيكمي.إوأهملت بعض الاتفاقيات الحل القضائي وذهبت مباشرة 

 الدولي عقود الاستثمار فيالمبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق 

التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولي  فاقتاتتمتع مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على   
 تهوصح هاتفاق التحكيم شأن سائر العقود يجب إسناده إلى قانون معين يحكم شروط انعقاد ذلك أن   ،بأهمية كبيرة

 .هذونفا

لتطبيق لصل المحكمة إلى أنها المناسبة تقانونية التي القواعد اله: مجموعة ف القانون الواجب تطبيقه بأن  ويعر    
 على النزاع.

                                                           
 .185، ص2006، دار هومة، الجزائر،2بلقاسم احمد، التحكيم الدولي، ط -1
، الجريدة 1990جوان22من الاتفاق الرامي الى تشجيع الاستثمارات بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية، الموقع في واشنطن في  6المادة  -2

 .1990أكتوبر  24يخ الصادرة بتار  ،45الرسمية، العدد 
 .77، الجريدة الرسمية، العدد، 1996أكتوبر  20من الاتفاق بين حكومة الجزائرية وحكومة الصين الشعبية، المرقع في  8المادة  -3
، الصادرة في 58عدد، الجريدة الرسمية، ال1996من الاتفاق والبروتكول الإضافي بين الجزائر والحكومة الألمانية، الموقع بالجزائر سنة  9المادة -4
 .2000اكتوبر8
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فإرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد هي ضابط الإنشاء الأصيل في قاعدة   
الأطراف  التنازع الخاصة بالعقود الدولية وقانون الإرادة ليس بالضرورة أن يحكم جميع المسائل المتصلة بالعقد وعلى

 تغفل على تحديد القانون الذي يحكم اتفاقهم لأن ذلك يثير خلافات كثيرة بينهم مستقبلا، ولمعالجة هذه ألا  
و موقف القانون الوطني ) المطلب الأول (،من القانون الواجب التطبيققمنا بتوضيح موقف القانون الدولي المسائل 

 نطاق القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيمب الثاني (، و ) المطل و المقارن من القانون الواجب التطبيق
 ) المطلب الثالث (.

 لدولي من القانون الواجب التطبيقالقانون ا قفالمطلب الأول: مو 

وجود أي اتفاق أو عقد له  يمكن أن نتصور ه لاأخذ معظم الفقهاء بقانون الإرادة المستقلة بحجة أن    
م وجوده وصحته، واتفاق التحكيم سواء كان ه بقوته الملزمة وينظ  قانوني يمد   أن يرتبط بنظام ذ لابدإ الزامية ذاتية،

ا الاتجاه الثاني فير. شرطا أو مشارطة لا ينبغي أن يعامل في إطار القانون الخاص معاملة مختلفة عن بقية العقود، أم  
انون محل القاضي وأن مقر التحكيم ترتكز تطبيق الدولة مقر التحكيم، مستندين على كون الإجراءات تخضع لق

 فيها العملية التحكيمية.

 :1958اتفاقية نيويورك  :الفرع الأول

 لاعلى أنه لى مسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم إ( 5/1تطر قت الاتفاقية في المادة )  
 للسلطة الخصم هذا مقد   إذا إلا   بالحكم عليه  تيح يالذ الخصم طلب على بناء الحكم وتنفيذ الاعتراف رفض يجوز

 على: الدليل والتنفيذ عترافالا إليها المطلوب البلد في المختصة

 عديمي عليهم ينطبق الذي للقانون طبقا كانوا  الثانية المادة في معليه المنصوص الاتفاق أطراف أن   )أ(  
 ذلك على النص   عدم عند أو الأطراف له هأخضع يالذ للقانون وفقا صحيح غير المذكور الاتفاق أن   أو الأهلية
 الحكم. فيه صدر يالذ البلد لقانون طبقا

  أو التحكيم بإجراءات أو المحكم بتعيين صحيحا اعلاناا  يعلن لم عليه الحكم تنفيذ المطلوب الخصم   )ب(أن  
 دفاعه. يقدم أن آخر لسبب عليه المستحيل من كان

 فيما حدودهما تجاوز أو التحكيم عقد في أو التحكيم مشارطة في وارد غير نزاع في فصل الحكم أن   )ج(  
 فصله أمكن إذا التحكيم بطريق للتسوية أصلا الخاضع الحكم من جزء وتنفيذ الاعتراف يجوز ذلك ومع به، قضي
 1.الطريق بهذا حلها على تفقالم غير الحكم أجزاء باقي عن

                                                           
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار دراسة مقارنة في بعض الدول العربية و الجنبية و الاتفاقيات الدولية و  -1 
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 ت   الذي البلد قانون أو الأطراف عليه اتفق لما مخالف التحكيم إجراءات أو التحكيم هيئة لتشك   أن   )د(  
 الاتفاق. عدم حالة في التحكيم فيه

 بموجب أو فيها التي البلد في المختصة الهيئة أوقفته أو ألغته أو للخصوم ملزما يصبح لم الحكم أن   )هـ(  
 الحكم. صدر قانونها

 سائر له تخضع الذي القانون أي إرادة، قانون هو التطبيق الواجب قانون أن الاتفاقية نص من ضحيت    
 لقانون التحكيم اتفاق خضوع نظرية أنصار بين الخلاف حسمت قد تكون بالتالي و الدولي، الطابع ذات العقود
 احتياطي. كمصدر  الثانية تبقى و التحكيم، مقر قانون أنصار و الإرادة

 1961أفريل  21جنيف في اتفاقية  :لفرع الثانيا

قد أخذت بالاتجاه السائد لد. الفقه وهو اختصار اتفاق التحكيم في قانون الإرادة وفي حالة تخلف   
الإرادة لقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم غالبا ما يكون هو نفسه قانون الدولة التي يجر. على إقليمها 

 مكان التحكيم. التحكيم أي قانون

المادة  1985نون التجاري اه القانون النموذجي الصادر في لجنة الأمم المتحدة للقاهذا الحل قد تبن   إن    
 خذ بقانون الدولة التي صدر فيها الحكم.ألا ث خذ بقانون الإرادة أو  أقد فإن القانون النموذجي ، (34/2)

 1965اتفاقية واشنطن لسنة  :الفرع الثالث
أخذت الاتفاقية في المقام الأول بمبدأ سلطان الإرادة وفي المقام الثاني اختيار النظام القانوني لأي من   

الطرفين أو كليهما أو حتى قانون دولة ثالثة وعلاوة على ذلك يمكنهم الاتفاق على تطبيق المبادئ العامة للقانون 
 أو بعض القواعد السائدة في نظام قانوني معين.  

أغلبية الاتفاقيات الدولية قد أخذت بالاتجاه السائد وهو الخضوع لسلطان الإرادة، وفي حال  ن  أتيجة والن  
 . 1عدم الاتفاق على قانون الإرادة، يتم الرجوع إلى قانون الدولة التي يتم فيها التحكيم على إقليمها

 التطبيقمن القانون الواجب  و المقارن  الجزائري المطلب الثاني: موقف القانون 

ق بأنه مجموعة القواعد القانونية، التي يختارها الأطراف للتطبيق على النزاع التطبيف القانون الواجب يعر    
الاتجاه الثاني تطبيق قانون الدولة مقر التحكيم استنادا لمبدأ  عملا بمبدأ قانون الإرادة في العقود الدولية و ير.

اتفاق التحكيم يبرم في مرحلة سابقة على  لى أن  إ هذا الرأي هجر استنادا أن لا  إخضوع الإجراءات لمحل القاضي، 

                                                           
 .229-224جع سابق، صخالد كمال عكاشة، مر  -1
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ما القانون الذي يحكم ه يجب أن يعرف مقد  ن  إتشكيل هيئة التحكيم و على تحديد مقر التحكيم، و بالتالي ف
 الاتفاق.

 زائري من القانون الواجب التطبيق: موقف القانون الجالأولالفرع 

نه "تكون أعلى 1 09-08قانون ج في المن ق إ م إ  1040في المادة  نص  فقد  الجزائريأم ا المشرع   
الأطراف  تفقاا القانون الذي يضعها إم   ذيلللشرط ا يحة من حيث الموضوع، إذا استجابتاتفاقية التحكيم صح

من  1050ة كما تؤكد الماد  .  ام لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائمعلى اختياره أو القانون المنظ  
نفس القانون السابق على جعل إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق في المقام الأول، وفي غياب هذا 

تفصل محكمة التحكيم في )ت على والتي نص   انون والأعراف التي تراها ملائمةالاختيار نفصل حسب قواعد الق
، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون الأطراف ي اختارهالنزاع عملا بقواعد القانون الذ

 .(والأعراف التي تراها ملائمة

م لموضوع النزاع أو القانون الذي س مبدأ سلطان الإرادة أو القانون المنظ  المشرع الجزائري كر   ن  أوالملاحظ   
  جل تحقيق غايته.أ منع أعطى أكثر مرونة للتحكيم المشر   قانون البلد أي أن   ستبعدام ملائما أي يراه المحك  

 : موقف القوانين المقارنة من القانون الواجب التطبيقالثانيالفرع 

ة الماد   لقد أخذت معظم القوانين الوطنية بقاعدة خضوع موضوع النزاع لقانون الإرادة، فنجد أن    
ه "يتولى المحكم حل النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختارته بأن   تنص ( من قانون المرافعات الفرنسي1477)

الأطراف أو طبقا للقواعد التي يقدر ملاءمتها في حالة عدم اتفاقهم وفي جميع الأحوال بأخذ العادات التجارية في 
نفس الحكم هو ( من نظام تحكيم غرفة التجارة. و 13الحسبان" و يطابق هذا النص حكم الفقرة الثالثة من المادة )

هناك بعض  ن  إ( من قانون المرافعات الهولندي مع ذلك ف1054الذي تقضي به الفقرة الثالثة من المادة )
 .1988سباني الصادر لسنة تحكيم الإال التشريعات تضع قيودا على حرية الأطراف كقانون

ط أن تربطه صلة بالتعامل ر شب صراحة، الذي عينته الأطرافلقانون لمون طبقا "على أن يقضي المحك    
طبقا للقانون واجب التطبيق على التعامل الذي أثار النزاع وأخيرا تطبيق القانون  لا  إو و بموضوع النزاع أالأصلي 

 الأكثر ملاءمة".
المادة  1994سنة  ،27وهناك فريق ثالث من هذه القوانين على سبيل المثال قانون التحكيم المصري رقم   
 2رادتهما.ليطبق على موضوع النزاع دون تقييد لإ أي قانونف الحرية الكاملة في اختيار الأطرا ىيعط 39

                                                           
-04-23بتاريخ  21) الجريدة الرسمية رقم  .ون الإجراءات المدنية و الإدارية، يتضمن قان2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون  -1

 (3ص  2008
 231 -230خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص   -2 
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 المطلب الثالث: نطاق القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

كيفية بدء خصومة د  ويحد  يسري القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم على كافة اجراءاته   
نابة و تنظيم حقوق قواعد سير المرافعات و منها تقديم المستندات و سماع الشهود والخبرة و الإ التحكيم و تنظيم

الدفاع و مراعاة مبدأ المساواة و المواجهة و تشكيل هيئة التحكيم و رد المحكم و هذا ما استنتجناه من خلال ما 
ته لجنة الأمم ون النموذجي الذي أعد  سترال و القانينالاو جاء في لوائح مؤسسات التحكيم الدولية و قواعد 

 المتحدة لقانون التجارة الدولية.

د المشرع الجزائري القانون الواجب التطبيق من زمن بداية إجراءات التحكيم الى غاية نهايته و و لقد حد    
ليهم و إعلان المحكمين قبول المهمة المسندة إتبدأ من تاريخ ج م ا  امن ق  1018و 1015باستقراء المادة 

 .1تنتهي بصدور حكم التحكيم

 في القانون الجزائري  قانون الواجب التطبيقال: نطاق لأولالفرع ا

إلى التحكيم في  جوءالل  لكل شخص الحق في  على أن  ج من ق إ م و إ  1006لقد أكدت المادة   
ع بعض المسائل التي لا الحقوق التي له مطلق الحق في التصرف فيها وهذا كأصل عام و استثناء عنه أورد المشر  

ينبغي أن تكون محلا للتحكيم و يتعلق الأمر بمسائل النظام العام و كمثال عنها النزاع بشأن فوائد القروض بين 
ستثنى المشروع امنه كما  454ة على بطلانها المطلق بموجب أحكام المادة القانون المدني صراح الأفراد التي نص  

النفقة و الحضانة  و المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم لاسيما ما تعلق منها بالنزاع حول الزواج  و الطلاق
ا عن الأشخاص الطبيعية و  و الحقوق المتعلقة بالإرث و المسكن و الملبس و الجنسية والحالة المدنية و غيرها , هذ

 كذا الأشخاص المعنوية الاقتصادية.

ة و المقصود بها الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة ا الأشخاص المعنوية العام  أم    
علاقاتها ق إ م و إ فإنها تطلب التحكيم و تلجأ إليه فقط فيما تعلق ب 800دتها أحكام المادة الإدارية التي عد  

ق إ م و إ وتماشيا و  1006الدولية أو في اطار الصفقات العمومية طبقا للفقرة الثانية من المادة  قتصاديةالا
من ذات القانون علما و أن أحكام التحكيم بشأنها الواردة بالكتاب الخامس من  ق إ م و إ  975أحكام المادة 

يم المتعلق بالدولة يتم اللجوء إليه بمبادرة التحك تطبق أمام جهات القضاء الإداري و ليس القضاء العادي ,كما أن  
على التوالي من طرف الوالي أو رئيس امجالس الشعبي البلدي وعند تعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية 

 ل السلطة الوصية التي يتبعها.لها , أو ممث  خذها ممث  لى التحكيم يت  إالمبادرة  فإن  

                                                           
 270/271لزهر بن سعيد ، التحكيم التجاري الدولي المرجع السابق ص د.   1
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على  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل قد نص   90/02القانون  و ما تجدر الإشارة إليه أن    
 ،التحكيمراف على عرض خلافهما على ه في حالة اتفاق الأطدت على أن  التي أك   13ته التحكيم من خلال ماد  

 .1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 1042لى إ 1006ق المواد من تطب  

المحل حسب المادة  الأطراف و مشروعية الحالات يشترط لصحة التحكيم التراضي و أهلية في جميع  
هليتهم حتى الاتفاقيات أو حالة الأشخاص و ألا يجوز التحكيم في مسائل النظام العام ، من ق ا م ا1006

شترط لصحة التحكيم إذا كان موضوعها يمس بالنظام العام، كما يباتفاقيات التحكيم  الاعترافز الدولية لم تج
جوء ب من القانون الواجب التطبيق في حالة الل  و التهر  أمشروعية السبب عندما يكون الهدف منه تضييع الوقت 

 لى التحكيم.إ

 بين مؤسسةفي قضية  1989أكتوبر  30التجارية( بتاريخ  )الغرفةالفرنسية  ئنافتسالاقضت محكمة   
حيث  CPA)والقرض الشعبي الجزائري )(BNP ) ضد القرض البنك الفرنسي CSEE)) فرنسية تسم ى

أبرمت الشركة عقدا مع ولايتي الجزائر والبويرة من أجل انشاء ثانويتين و سكنات وظيفية، ووق عت اتفاقا مع 
عند عدم البنكين المذكورين بحيث تضع الشركة مبلغا من المال في البنك الفرنسي يدفعه بدوره للبنك الجزائري 

 الوفاء بالتزاماتها.

عندما أخل ت الشركة بالتزاماتها رفعت دعو. استعجالية لوقف تحويل الأموال واعترضت على القضاء   
 نها أخطرت هيئة تحكيمية.أالفرنسي على أساس 

 رفض الطلب الاستعجالي فاستأنفت ث رفض الاستئناف.  

و أن   التحكيمية القضاء الفرنسي هو المختص لعدم وجود شرط تحكيمي أد . الى رفض الهيئة باعتبار أن    
 .2خطار كان غش ا و تهر با من المسؤوليةالإ

 : نطاق القانون الواجب التطبيق في القوانين المقارنةثانيالفرع ال

جازت للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالأهلية لإبرام أهنالك العديد من القوانين الوطنية التي   
اتفاقات التحكيم وبصفة خاصة في مجال المعاملات الدولية الخاصة، وقد أقرت بذلك معظم قوانين الدول الأوروبية 

 العديد نت العديد من القوانين الاستثمار فييطاليا كما تضم  إمثل إسبانيا، الدنمارك، السويد، النروي ، فنلندا و 
من الدول نصوصا صريحة بشأن التحكيم و بمقتضاها يتم حسم المنازعات التي يمكن أن تثور بين الدولة و 

 الأشخاص العامة من ناحية و المستثمر الأجنبي من ناحية أخر..
                                                           

 .7، ص2014نورة حليمة، التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماستر تخصص إدارة أعمال، جامعة خميس مليانة، -1
 .8نورة حليمة، المرجع السابق، ص -2
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صراحة للدولة أو  عترافالاالوطنية من أجل  هاكما قامت العديد من الدول العربية بتعديل قوانين  
 خاص الاعتبارية العامة بالأهلية لإبرام اتفاقات التحكيم.الأش

بموجب  1994لعام  27ع بإدخال تعديل على قانون التحكيم رقم قام المشر   ،ر العربيةففي جمهورية مص  
)في جميع  ة الأولى حيث جاء نصها على النحو التاليوذلك بإضافة فقرة ثانية للماد   1997لسنة  9القانون رقم 

وذلك بموافقة الوزير المختص أو من يتولى  الإدارية،على التحكيم في منازعات العقود  الاتفاقيجوز  الحالات
و تعتمد الجهة الإدارية الإنفاق  ،و لا يجوز التفويض في ذلك ، العامةاختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 

 .1وضبطه تحقيقا للصالح العام بهدف تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية لكي تحقق أهدافها

 ذج عن التحكيم الدوليو نم :الفرع الثالث

 قضية سد أسردون لولاية البويرة الجزائر :أولا

ت بدورها للقضية بالاتفاقية الثنائية لحماية تصد  بعدما طرحت المسائل القانونية أمام الهيئة التحكيمية الني   
لة في الوكالة ، أعلنت وزارة التجهيز الجزائرية ممث  14/9/1992وتشجيع الاستثمارات بين الجزائر وإيطاليا بتاريخ 

أبرمت المؤسستان  24/11/1994دون بتاريخ ة أسر كدي  جااز سد  عن مناقصة لإANB)الوطنية للسدود )
 ع لغرض تنفيذ مشترك للمشروع في حالة الفوز بالمناقصة.اتفاقا لتأسيس مجم  يطاليتان الإ

 التي فازت بالمناقصة.(LESI)ة طالييمر بالتنفيذ للشركة الإأعطت السلطات الجزائرية الأ 30/12/1993بتاريخ 

 ع.ابلاغ الوكالة الوطنية للسدود كتابيا لتأسيس امجام   ت   1993أفريل 13بتاريخ 

الوكالة الجزائرية  ة عراقيل تتعلق بالمسائل الأمنية، كما أن  يطالية بالتنفيذ ظهرت عد  المؤسسة الإ عند شروع  
ا دفع بالطرف الجزائري الى اقترحت تغيير طريقة بناء الس د، فلم يتفق الطرفان على ذلك مم   (ANB)للسدود 

شترط الإعلان على امو ل للمشروع قد الم (BAD)ة قاهرة، كون البنك الافريقي للتنمية فسخ العقد بسبب قو  
 مناقصة جديدة من أجل مواصلة التمويل.

 .2001أفريل 14ت تبليغ الطرف الإيطالي بتاريخ   -
ما طلبه من القانون المدني الجزائري مدع   566سا على المادة م الطرف الإيطالي بطلب تعويض مؤس  عندئذ تقد  

 $115000,000عن الأضرار التي لحقته جراء فسخ العقد و قدرت قيمتها ب لبملف كامل و مفص  

                                                           
 .241-237خالد كمال عكاشة، المرجع السابق، ص -1
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ب من الوكالة على طلب المؤسسة الإيطالية وطلبت منها التقر   2002جوان  15ت وزارة الموارد المالية بتاريخ رد  
 ي.من أجل إيجاد حل ود   (ANB)الوطنية للسدود 

 رفضها للعرض. لكن المفاوضات فشلت وأعلنت المؤسسة الإيطالية  

مت المؤسسة الإيطالية عريضة طلب التحكيم أمام المركز الدولي قد   2003فيفري  03بتاريخ    
(CIRDI)  كل البيانات المتعلقة بموضوع   ضم نتلى الأمين العام للمركز و تإهتها وج   ،ضد الجمهورية الجزائرية

من اتفاقية  36النزاع و هوية الأطراف و موافقتهم على تقديمه للتحكيم طبقا للوائح المركز، مثلما تنص عليه المادة 
 .1965تسوية خلافات الاستثمار الموقعة بواشنطن 

و إيطاليا حول الترقية و ست ادعاءها على المادة الثامنة فقرة )ب( من الاتفاق المبرم بين الجزائر أس    
الجزائر وافقت ضمنيا على طرح  عية أن  ، مد  1991ماي  18الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر بتاريخ 

ا و نة على إمكانية عرض أي نزاع بينهبنود هذه الاتفاقية المتضم المركز من خلال مقاضاتها علىالنزاع على تحكيم 
ف بسبب يتعلق استثماره على تحكيم المركز و طالب بتعويض الأضرار الناتجة عن التوق  بين كل مستثمر إيطالي 

 فسخ العقد.

من خلال العرائض المقدمة من الطرفين تعلقت باختصاص المركز و طبيعة النزاع لقد طرحت عدة مسائل   
 و صفة الأطراف.

(  من اتفاقية واشنطن لسنة  1)  25م المادة تر. الجزائر تنفيذ عقد اجااز السد لا يعتبر استثمارا في مفهو   
" يمتد اختصاص المركز الى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دول متعاقدة و  :التي تنص على1965

أحد رعاا  دولة متعاقدة أخر. والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد أطراف استثمارات ، شرط أن يوافق أطراف النزاع  
نه لا يجوز لأي منهما أن يسحبها إرحها على المركز و متى أبد. طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فكتابة على ط

 بمفرده".

هذا ما لم  بعض المخاطر ول الاستثمار يجب أن يتضمن تقديما ماليا و يتحم   حيث اتفق الفقه على أن     
و قدمت خدمات بمقابل مالي أي تجهيزات المؤسسة الإيطالية بحيث لم تقدم أي سهم نقدي، و لم تنقل  تقم به

سنوات في المشروع  5شهرا و التي لا تصل الى المدة المشروطة و المقدرة ب  50مدة المشروع ب وحددت 
 التمهيدي لاتفاقية واشنطن.

لى عدم وجود تعريف جامع مانع لمصطلح الاستثمار في إرفضت هيئة التحكيم الدفع الجزائري مستندة   
 :اتفاقية واشنطن و تر. بأن تحديد الاستثمار يجب أن يرتكز على معايير معينة و المتمثلة في
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) أعطت الهيئة التحكيمية مفهوما واسعا لمفهوم القرض و  المعني البلد المتعاقد قد حول رأسمال نحو أن يكون -
 لمهم وجود مصاريف(.الخدمات و التجهيزات، ا

ه لا يوجد معيار موضوعي ة معينة )المدة كافية في نظر الهيئة التحكيمية بحجة أن  أن يتعلق هذا التحويل بمد   -
 لتحديد المدة(.

 ل بعض المخاطر غير التجارية )المخاطر تحققت من جراء فسخ العقد(.ل المحو  أن يتحم   -
 :لطرف الجزائري في النقاط التاليةوع المقدمة من او سنلخص بقية ردود الهيئة التحكيمية حول الدف

عتبار العقد االوكالة الوطنية تتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة حسب رأي الهيئة التحكيمية،  -
 المبرم استثمارا على أساس المادة الأولى من الاتفاقية المبرمة بين الطرف الجزائري و الإيطالي.

 .اعتباره عنصرا جوهرا  في القضية لودي يدخل في سياق حسن النية، لا يجبمحاولة الحل ا -
ه حقوق لى تحمل  إع يؤدي تأسيس امجام   طلاع هيئة التحكيم على القانون الإيطالي لم تجد ما ينص على أن  إبعد  -

 المؤسستين.و واجبات المؤسسات المكونة له، مما يدل على أن أي قرار تحكيمي يصدر لصالحه أو ضده لا يلزم 
، قضت فيه برفض الدعو. لانعدام الصفة لد. 2005جانفي  10أصدرت هيئة التحكيم قرارا بتاريخ   

 .1المدعي مؤكدة حق كل من الشركتين في رفع دعو. جديدة باسمها

 التعليق على القضية :ثانيا
 :الشروط التاليةلى التحكيم المركزي إجوء في حالة الل   1965اشترطت اتفاقية واشنطن لسنة   

 أن يكون النزاع ذو طبيعة قانونية. -1
 أن يكون له علاقة بالاستثمار. -2
 أن يتعلق النزاع بدولة متعاقدة و مستثمر دولة متعاقدة. -3
مسألة التعويض غير متنازع فيها، لكن النزاع نشأ  دفع الطرف الجزائري بأن النزاع ذو طبيعة محاسبية لأن    

 المؤسسة الإيطالية بأنه قانوني لأن تقدير الضرر يكون على أسس قانونية. حول مقدار التعويض و تر.

فقرار الهيئة التحكيمية جاء مؤيد لرأي المؤسسة الإيطالية، و من حيث النزاع تر. الجزائر بأن عقد اجااز   
سهام إية أي ( من اتفاقية واشنطن، بحيث لم تقدم المؤسسة الإيطال1) 25سد يمثل استثمارا في مفهوم المادة 

 سنوات المشترطة في الشرط التمهيدي. 5لى إشهرا لم تصل  50ة مد   نقدي، و لم تنقل تجهيزات للجزائر، كما أن  

                                                           
 ف التالي:في المل (CIRDI)منشورة على الموقع الالكتروني ل  °ARBN/08/03قضية رقم:  -1

www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm).dipenta-(Lesi  

http://www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm
http://www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm
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ل بعض المخاطر ل المحو  تر. الهيئة التحكيمية أنه يجب أن يرتكز الاستثمار حول تحويل رأسمال وأن يتحم    
ا المدة فلا يوجد معيار موضوعي لتحديدها، صعوبة التحقق، و أم  و لا يشترط أن يساهم في ترقية الاستثمار نظرا ل

 ة المحددة للاتفاقية حسب هيئة التحكيم كافية لتنفيذ المشروع.والمد  

ا الهيئة الصفقة تمت بين مؤسسة إيطالية و مؤسسة عمومية جزائرية، و أم   ير. الطرف الجزائري أن    
( تتمتع بالشخصية القانونية و الدولة تتدخل كثيرا في (ANBد التحكيمية فتر. بأن الوكالة الوطنية للسدو 

 قراراتها، و منه يمكن اعتبار النزاع المطروح بين دولة متعاقدة، و مستثمر دولة متعاقدة أخر..

دفع الطرف الجزائري بأن موضوع النزاع لا يدخل ضمن الاستثمار لعدم وجوده في الاتفاقية، كما يشترط   
 لى الاستثمار في وثائقها.إمار لد. الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار و المؤسسة الإيطالية لم تشر التصريح بالاستث

 :من خلال دراستنا لهذه القضية نستنت  ما يلي  

الاختصاص لا يدخل ضمن اختصاص المركز لكن المركز جلب اليه الاختصاص بالنظام المعتمد في هذه المراكز  -
 فاق(، و هذا ما نعتبره مناقضا للمبادئ الأساسية للتحكيم.) قبول التحكيم بدون ات

ي الذي اعتبرته هيئة التحكيم يدخل كما طرحت على هيئة التحكيم مسألتان هامتان تتعلق الأولى بالحل الود   -
ا لم تجد ا الثانية فتعتبر الادعاء الوحيد الذي قبلت به الهيئة التحكيمية لأنهعلى سبيل حسن النية في الاتفاقية و أم  

نة له، و ل الحقوق و واجبات المؤسسات المكو  لى تحم  إع يؤدي تأسيس امجام   أن   يطاليفي القانون الإ على ما ينص
 .ى لنا تأثير القوانين الوطنية عل قرارات الهيئات الدوليةعليه رفضت الدعو. لانعدام الصفة، و هنا يتجل  
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 خلاصة الفصل:

ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف بأن يتم الفصل في المنازعات يقصد باتفاق التحكيم الدولي   
الناشئة بينهم أو المحتمل نشوؤها من خلال التحكيم، لهذا أولت القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية اهتماما بالغا 

حكيمية، فاتفاق التحكيم الباطل أو غير الموجود لا يسمح لاتفاق التحكيم لأنه يمثل الحجر الأساس في العملية الت
 .للمحكم بأن يمارس اختصاصه بشأن التحكيم

لى تعريفات مختلفة لاتفاق التحكيم و قمنا بتحديد صوره و إ في هذا الفصل ضناو لهذا السبب تعر     
ت عرض النزاع على هيئة التحكيم و  د إجراءاالمتمثلة في شرط التحكيم الذي يرد قبل نشوء النزاع و من خلاله تحد  

كيفية تشكيلها و مكان و زمان اجتماعها و لكي تضبط العملية التحكيمية يجب أن تحدد البيانات المتعلقة 
و شروط اللجوء  عقود الاستثمار لى خصوصية التحكيم في منازعاتإلى التحكيم بدقة، و بعدها تعرضنا إجوء بالل  
لى إات العلاقة بالاستثمار والشروط المتعلقة بالنزاع و الشروط السابقة للجوء لى التحكيم في الاتفاقيات ذإ

 التحكيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
مبدأ الإرادة في تنظيم الإجراءات و تحديد  

 القـانون الواجب التطبيق.
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 القانون الواجب التطبيق و تحديد الاجراءات الفصل الثاني: مبدأ الإرادة في تنظيم

 الاتفاقيات التحكيمية ومراكزو  جعلت النظم الوطنية ، ،الأهميةة من إجراءات التحكيم بدرجة كبير  ىتحظ
 و رفض الاعتراف به.أب على مخالفتها بطلان الحكم  ترت  لا  إالتحكيم تقرر ضرورة مراعات المسائل الإجرائية و 

 ىنزاعهم و عل ىق عللك الأطراف الحرية المطلقة في اختيار القانون الإجرائي و الموضوعي الذي يطب  تيم
، و غالبا ما يستمد القانون الذي تطبقه من مجموعة رادتهم أن تلتزم بما اتفقوا عليهلة بإالهيئة التحكيمية المشك  

 .وليالاتفاقيات و العقود النموذجية و العرف التجاري الد
خر يراه اا دف من هذه الحرية هو الابتعاد عن القانون الإجرائي للدولة المضيفة، و القبول بقانون واله

المبحث ) لأطراف في تنظيم إجراءات التحكيمذلك في تكريس مبدأ إرادة ا ىالأطراف أكثر ملائمة لنزاعهم و يتجل
 .(المبحث الثاني) بيقب التطو تكريس مبدأ إرادة الأطراف في اختيار القانون الواج الأول(

 في تنظيم إجراءات التحكيم رادةالإ مبدأ المبحث الأول: 

أو يسندون هذه ، واء في اتفاقهم الأصلي أو اللاحقكن للأطراف تخديد القانون إجراءات التحكيم سيم
 المهمة لمحكمة التحكيم.  

 يالاستثمار و المرجع الأساس يعتبر مبدأ تكريس إرادة الأطراف من المبادئ الأساسية للتحكيم في مجالو 
و ذلك باختيار الهيئة التحكيمية في التحكيم الحر )المطلب الأول( و  ،الفصل في نزاعهم يئة التي تتولىلاختيار اله
 .) المطلب الثاني ( في التحكيم المؤسسيالهيئة التحكيمية اختيار 

 في التحكيم الحر لهيئة التحكيميةفي اختيار ا إرادة الأطراف مبدأ ول:المطلب الأ 

 ت معظم اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي أبرمتهما الجزائر على حل المنازعات بواسطة التحكيم الحر.نص  
طريقة تشكيل هيئة التحكيمية و هو ما أخذت به  ىالجزائري عل والإداريةقانون الإجراءات المدنية  كما نص  

 وانين المقارنة في تشريع الجزائري و المقارن.معظم الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات و الق

 الفرع الأول: في القانون الجزائري 

تعيين  التحكيمنظام  رجوع إلىمباشرة أو بال ،"يمكن للأطراف ج إمن ق إ م  1041جاء في المادة 
حالة صعوبة  أو في ينالمحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم و شروط عزلهم و استبدالهم " في غياب التعي

 1.القضاء الجزائري جوء إلىيجوز للطرف الذي يهمه التعجيل الل    أو عزلهم أو استبدالهم "ينالتعي

 
                                                           

 ، مرجع سابق08/09من قانون رقم  1041من المادة  2الفقرة  -1 
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فإذا لم يتفقا كان العدد ثلاثة، كما  ك م واحد أو أكثر باتفاق الطرفين.مين بمحع المصري المحك  د المشر  حد    
 1أعطى لهم حرية اختيار المحكمين.

 الطرفان تتبع القواعد التالية: فإذا لم يتفق

 حد الطرفين.أطلب  ىعل هلة من محكم واحد تولت المحكمة اختيار ذا كانت هيئة التحكيم مشك  إ-

كم المحاختيار  ىمان علكل طرف محكمة ث يتفق المحك    ختارامين لة من ثلاثة محك  ذا كانت هيئة التحكيم مشك  إ-
 تتولى، رطلب ذلك من الطرف الااخ ة، فللمحكمةالتالييومأ  30خلال  االطرفين محكم أحديعين  لموإذا  الثالث.

خرهما  اا ينيوما من تاريخ تعي 30اختيار المحكم الثالث خلال  علىيتفق المحكمان المعينان  وإذا لم ،المحكمة اختياره
راف حرية تحديد عدد "للأط :على ي فنص  أم ا المشرع التونس هيئة التحكيم. ويتولى رئاسةتولت المحكمة اختياره، 
و أالكتابة  ويكون شرطيكون عدد المحكمين ثلاثة  ،ن لم يفعلواإف كون العدد وترا،ين أالمحكمين لكن يجب 
 2الشروع في المهمة.

 في الاتفاقيات الثنائية الفرع الثاني:

ركز الدولي المتحكيم  ىبرمتها الجزائر في مجال الحماية للاستثمار علأحالت معظم الاتفاقيات التي ألقد 
 الاخر.. ورعاا  الدوللتسوية الخلافات الاستثمار بين الدول 

بينما أشارت  ،محكمة الاستثمار العربيةتحكيم  لىإحالت بعض الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية أكما 
 تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس. بعض الاتفاقيات إلى

وتشكيل نظمة التحكيم المؤسسي أ لىإجوء الل   ختيارااف حرية طر عطت الأأمعظم الاتفاقيات  ن  أغير 
ث  طرف محكما عنهخيرة يتم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل الأ وفي الحالةتحكيم خاصة  محكمة

يفة  المحكم الثالث و يكون مواطنا من دوله ثالثة ذات علاقة دبلوماسية مع الدولة المضينتعيب مانيقوم المحك  
 .  للاستثمار و دولة المستثمر

شرط  حد الطرفين فيأخطار الكتابي الذي يوجهه م خلالها من تاريخ الإة التي ينبغي تعيين المحك  تبدأ المد  
شهر أربعة أشهر و أو بين ثلاثة  ىقصأة بشهرين كحد ، وتحدد الاتفاقيات تلك المد  و مشارطة التحكيمأالتحكيم 

جهة  لىإ الاختصاص يحالطراف المحكمة أحد أ ينة دون تعيالثالث و عند انقضاء المد  كم  المح  ينجل تعيأمن 
 3و هيئة دولية.أخر. قد تكون محكمة وطنية أ

                                                           
 في المواد المدنية و التجارية المصري من قانون المرافعات و التحكيم 17المادة  -1 

 580ص 1993ماي  09بتاريخ 33،يتعلق بإصدار مجلة التحكيم التونسية عدد 55الفصل 1993أفريل  26،مؤرخ في 1993لسنة  42قانون رقم  -2 

 و بعضها لرئيس محكمة العدل الدولية. الاتفاقيات المبرمة بين الجزائرو الدول العربية أعطت الاختصاص للأمين العام لجامعة الدول العربية -3 
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مثل  .ين المحك م في مجال الاستثماريلتع جهات غير مؤهلة لىإن تحيل الاتفاقيات الاختصاص أيمكن 
و رئيس محكمة العدل الدولية لكن بعض أمم المتحدة العام للأمين و الأأمين العام لجامعة الدول العربية الأ

مين العام للمركز و الأأهل الاختصاص مثل رئيس محكمة التحكيم بستوكهولم أتكليف  ىالاتفاقيات نصت عل
 .1(CIRDI) أخر. الدولي لتسوية خلافات الاستثمار بين الدول و رعاا  دول 

 التحكيم المؤسسيالهيئة التحكيمية في  اختيارالمطلب الثاني: مبدأ الارادة في 

ن تعترض التحكيم أ لتي يمكنلصعوبات ال االتحكيم المؤسسي تجنب لىإجوء طراف الل  ل بعض الأض  تف
تحكيم لما يضمن سيرها دارة اجراءات الإ ىجهزة مختصة و خبراء مدربين علأشرف عليها ي هو أن  خاصة ، الخاص

 .تحديد نوع التحكيم يتمثل في ذكر المؤسسة التي سوف تشرف على التحكيمشارة المعتمدة في والإ، دون معوقات

 ( CIRDIطار المركز الدولي لتسوية خلافات الاستثمار) إالفرع الأول: في 

يقدم الطرف الذي يرغب في التحكيم عن طريق المركز الدولي طلبا للسكرتير العام الذي يقوم بتسجيله و 
 .خرالاا الطرف  سخة إلىيرسل ن

ذا إو  طراف. تتألف من عدد فردي طبقا لاتفاق الأتيعقب هذا التسجيل يقوم بتشكيل هيئة التحكيم ال
م محكمة كل محك  لضم المحكمة وجوبا ثلاثة محكمين ،يعني تو طريقة تعيينهم أعدد المحكمين  ىطراف عللم تتفق الأ

يوما التالية للإخطار  15ل المحكمة خلال يذا لم يتم تشكإ، و الثالث بالاتفاق بينهم يكون رئيسا للمحكمين و 
حد الخصوم أطلب استعجال  ىو خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيسين بناء علأبتسجيل الطلب 

ن أن يكونوا من دولة غير الدولتين المعنيتين بالنزاع ومن قائمة تحكيم المركز أمين بشرط و المحك  أكم  المح  يينبتع
و بطريقة غير أيقة مباشرة  بطر ينطراف سواء ت التعيرادة الأإ ىساسا علأكمين وفق قواعد المركز ، يقوم اختيار المح
 .2مباشرة

 (CCIنظام غرفة التجارة الدولية ) طارإفي  الفرع الثاني:

 ثلاثة ينو استثناء تعي م الفرد، المحك  ينعدد المحكمين تقوم الغرفة بتعي ىطراف علعند عدم اتفاق الأ
، فإنها تطلب ين ثلاثة محكمينيفي حالة ضرورة تعطبيعة خاصة حسب المادة الثامنة و  وإذا كان النزاع ذكمين مح  

عليه وتقوم الهيئة بتعين  ىعمن قبل المد  يوما من تاريخ تسلم الإخطار  15 م خلالن يعين المحك  أعي من المد  
طراف ومد. ليها الأإقامته و صلته بالبلدان التي تنتمي إجنسية المحكم و  عتبارالاخذ بعين لأالمحكم الثالث مع ا

 مغايرة للأطراف. ةجنسيذو كون ين أعليه فالحكم فردا كان ذا  إالتحكيم و تفرغه لهذه المهمة و  ىقدرته عل
                                                           

 .08، ص2007سعد الله عمر، نظرية المعاصرة، دار هومة لنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
 .87، ص2007محمود مختار احمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، ط الثالثة، دار النهضة العربية، مصر، -2



 د القانون الواجب التطبيق الفصل الثاني                                                                            مبدأ الإرادة في تنظيم الإجراءات وتحدي

 
28 

 ختياراللهيئة حرية  ذا كانإما حدهم في حالة ن تستند الرئاسة لأأعضاء المحكمة و أن تعين أو يجوز للهيئة 
 .1المحكمين

 (:AMGIالفرع الثالث: في إطار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار )

م المعين من خطارا للمدعي عليه يتضمن بيانا حول طبيعة النزاع و الطلبات و اسم المحك  إيرسل المدعي 
 يوما.30خلال  محكمةن يعين أالمدعي عليه  لىقبله و ع

ذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم إما يترأس هيئة التحكيم و محك   ، المحكم الثانيينيوما من تعي30ل و خلا
و رئيس الهيئة أخطار بطلب التحكيم يتم المحكم الذي لم يعينه الطرف المعني يوما من تاريخ تقديم الإ 60خلال 

 30ذا لم يتم التعين خلال إف(  بناء علي طلب مشترك من الطرفين CIRDI) من طرف رئيس المركز الدولي 
 بقرار ينجراء التعيإن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أا من تاريخ الطلب يجوز لأي من الطرفين يوم
 .  2منه

 في اختيار القانون الواجب التطبيق رادةالإ المبحث الثاني: مبدأ 
، مبدأ إرادة أنظمة التحكيم و وحماية الاستثمارات والاتفاقيات تشجيعست التشريعات الوطنية كر  

قانون  ختياراالأطراف في وضع الإجراءات التي تحكم سير الخصومة، وفقا لقواعد إجرائية يضعونها بأنفسهم أو 
) المطلب الأول ( و يمكن للأطراف  وطني معين، أو إعطاء المحكمين سلطة تطبيق قانون معين من اختيارهم

 تقلا عن القانون الأول ) المطلب الثاني(.اختيار قانون اخر يطبق على العقد الأصلي و يكون مس

 تحديد الأطراف لقواعد الإجراءات المطلب الأول:
يمكن للأطراف وضع وصياغة قواعد إجرائية مستقلة عن كل قانون، كما يمكن لهم أن يؤسسوا قواعد لهم 

 المختلفة. ولوائح التحكيموفقا للقواعد الواردة في بعض القوانين الوطنية 

مسألة القانون الواجب التطبيق على الإجراءات تتجلى أهميتها في كون القانون المختار سيكون هو  ن  إ
 المرجع الذي يزود الأطراف المحكمين بمجموعة القواعد القانونية اللازمة لحسم المسائل الإجرائية.

 والمقارنة الفرع الأول: في القوانين الوطنية
طار إذا تعلق الأمر بالتحكيم المؤسسي سيتم في إفي جوانبه الإجرائية،  التي تحكم التحكيم تختلف القواعد

 هيئاته   
                                                           

 .118ص ،2008ين الحقوقية، بيروت، لبنان،ين الدولة والمستثمر الأجنبي، منشورات ز لما احمد كوجان، التحكيم في عقود الاستثمار ب -1
 .710، ص2004هضة العربية، القاهرة، مصر، ن، دار ال1أحمد عبد الكريم سلامة، التحكيم الدولي الداخلي، ط -2
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 جراءات التي تسري عليه و للأطراف الحرية في اختيار قواعد الإ ن  إذا تعلق الأمر بالتحكيم الحر فإا و مراكزه، أم  

 مقر هيئة التحكيم. في غياب اتفاق التحكيم يستعان غالبا في هذا الشأن بهيئة التحكيم أو بقانون

 جراءات التحكيم لقانون الإرادةإ خضوع-1
ن تضبط في أ"يمكن  : 09-08قانون رقم من ال ا ج  م من ق ا  1043الجزائري في المادة  المشرع نص  

خضاع إكما يمكن تحكيم  العلى نظام  استناداو أاشرة تباعها في الخصومة مبإجراءات الواجب اتفاقية التحكيم الإ
 طراف في اتفاقية التحكيم.جراءات الذي يحدده الألى قانون الإإجراءات هذه الإ

لى إو استنادا أعند الحاجة, مباشرة  جراءات,تتولى محكمة التحكيم ضبط الإ ,إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك
 و نظام تحكيم .أقانون 

جراءات إخضاع إول لأالمادة, حيث جعل في المقام ا هذه فموقف المشرع الجزائري واضح من خلال نص
ه لم ن  أترجع المسألة بين يدي المحكمين , حتى  ،تفاقالاطراف وفي حال غياب لى القانون الذي يختاره الأإالتحكيم 

جراءات التحكيم كما فعلت بعض التشريعات و إن تخضع له أيمكن  ذييربط ولم يتكلم على قانون المكان ال
 النظم القانونية.

 صدار الحكم وهذا يعنيإ لى غايةإجراءات الخاصة بعملية التحكيم منذ تقديم طلب التحكيم البدء في الإ ن  إ
ن أ, كما يقضي التأكد من تهم الثبوتيةدل  أعاءاتهم و دفاعاتهم و تقديم مستنداتهم و اد   تقديمليضا دعوة الخصوم أ

المواضيع التي يمكن حسمها بالتحكيم , ن يكون من أن موضوع النزاع يجب أالمحكمين مختصون بالنظر في النزاع و 
جراءات التحفظية و المؤقتة من بيان كيفية انطلاق الخصومة, ث الإ نطلاقاامور التي سوف نتطرق اليها وهي الأ

 .1ونهاية خصومة التحكيم

ن لطرفي التحكيم أعلى " منه نص   25وفي المادة  1994لسنة  27ع المصري في قانون التحكيم رقم فالمشر  
فإذا لم يوجد مثل هذا  ,خارجها أو و مركز تحكيم في مصرأمة جراءات للقواعد النافذة في أي منظ  إعلى  تفاقلاا

 .2تراها مناسبة " جراءات التحكيم التيإتار تخن أحكام هذا القانون أالاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة 

ما يحق للأطراف كو  ،قد اعتمد بمبدأ سلطان الإرادة 2001لسنة  31خلال قانون  منو ع الأردني ا المشر  م  أ
 .و مركز تحكيمأخضاع الإجراءات لأي مؤسسة إ

                                                           
 .2011موسى، القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، بوكريطة -1
2- nté des parties et le rôle de l’arbitrage international, revue  de l’arbitrage,1981,p469.   oGoldman la vol 
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اتفاقية التحكيم يمكنها تنظيم  من قانون الإجراءات المدنية أن   194ع الفرنسي فقد أكد في المادة ا المشر  أم  
 تحكيمي. لى نظامإالإجراءات بشكل مباشر أو استنادا 

إن  قاعدة اتفاق الأطراف و حريتهم في تحديد قواعد الإجراءات المنظمة لعملية التحكيم و اختيار القانون 
 الواجب التطبيق، أصبحت محل اجماع في التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية.

للطرفين كأساس لتحديد القانون  لى الإرادة المفترضةإد الفقه على الل جوء و في حالة غياب الإرادة الصريحة أك  
 الواجب التطبيق.

إلى الأخذ بمبدأ تطبيق قانون المحل باعتباره المكان المرتبط بالعقد سواء كان هذا المحل  آخرو بينما ذهب اتجاه 
 برام العقد أو مكان المستفيد.إهو 

 د الحكومة الليبية.سيوية و شركة تكساسو عبر البحار ضفورنيا الأيطرح هذا الإشكال بين شركة كال

 القانون الواجب التطبيق يقبل حل ين: م الوحيد في هذه القضية أن  حيث وض ح المحك  

 التحكيم لقانون وطني هو مقر التحكيم. خضاعإم كافان في قضية سافيرنيوك ; يمكن : اعتمد المحك  الحل الأول

بتطبيق القانون الدولي العام على إجراءات  : اعتمدته محكمة التحكيم في قضية أزامكو و الذي يقضيالحل الثاني
 التحكيم.

أساس  ، علىإلى إرادة الأطراف الضمنية تناداساأخذ المحكم الرأي الثاني و قضى بتطبيق القانون الدولي 
رادتهم في وضع مؤسسة التحكيم تحت مظلة إ، يعني  رئيس محكمة العدل الدوليةلىأن  اخضاعهم لتعيين المحكم إ

 المتحدة.الأمم 

مها محمد بجاوي في القضاا  التي كان أحد طرفيها عربيا، و طرحت أمام التحكيم حصائية قد  إو في 
قضية كان فيها الاختيار للدول الأوربية و  181 هو قضية و تبين  بأن مكان التحكيم المختار 237المختار في 

بالرغم من أن لأطراف للدول الأوربية و هذا يدل على ميول ا الأوسط،للشرق 16فريقيا وإمرة لشمال  17
 .1كانوا عربا ; و هذا يعود لأسباب خاصة بالأطرافأطراف هذه القضاا   

لم يفرض المشرع الجزائري على هيئة التحكيم تطبيق القانون الاجرائي لدولة المقر بل أعطى للأطراف 
 مطلق الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات.

                                                           
 .247-246، ص2014، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الأردن، 1ط ود الاستثمار،خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في منازعات عق -1
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تتولى هيئة التحكيم تنظيم الإجراءات دون على أن  ،في حالة سكوت الأطراففنص  رع الفرنسي المش أم ا
 ن يلزمهم بتطبيق قانون محل التحكيم.أ

قانون وطني  و في حالة عدم وضع الخصوم للقواعد الإجرائية المفص لة التي تطبق على نزاعهم و عدم تحديد
هيئة التحكيم مبدأ إعطاء  ،الوطنية و أنظمة التحكيم الدوليةيعات ، أقرت معظم التشر معين أو لائحة تحكيم
لى قانون أو لائحة الإجراءات المعمول إ، سواء وضع القواعد من تلقاء نفسها أو بالل جوء سلطة ضبط الإجراءات

 بها أمام المحاكم.

التي طرحت أمام  ENADضد الشركة الجزائرية  HENKEL ففي قضية الفرع الفرنسي للشركة الألمانية 
حول شراكة الشركتين حول شراء الأسهم من طرف الشركة الفرنسية بالرغم   CCIتحكيم غرفة التجارة الدولية 

جراء الجلسات بباريس و مكان تنفيذ العقد الأصلي بالجزائر، كما أن  إمن أن مقر التحكيم ببلجيكا و مكان 
لا  أن  المحكمة التحكيمية التزمت بتطبيق نظام إقانون الجزائري، القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو ال

من هذا النظام، بحيث لم يعط المحكمون فرصة  15التحكيم لغرفة التجارة الدولية على الإجراءات استنادا للمادة 
المقر أو دولة  جرائي لدولةلاختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات، كما استعيدت فكرة تطبيق القانون الإ

 .1التنفيذ أو مكان ابرام العقد الأصلي

 غياب اتفاق التحكيم:-2
لى إشارتهم إجراءات التحكيم , وعدم إطراف على قواعد تحكم الصعوبة تنشأ عند عدم اتفاق الأ ن  إ 

طراف تحكيم حالة خاصة على قواعد أجراءات وكذلك عند عدم الاتفاق بين قانون يطبق على هذه الإ
جراءات التحكيم, لى قانون يطبق بخصوص الإإو عدم كتابة القواعد التي اتفقوا عليها وعدم اشارتهم أللإجراءات , 

ن يكون ذلك لإكمال ما اتفقت عليه ألهذا يجب الرجوع في هذه الحالة لقانون مكان التحكيم مع مراعاة 
وذلك بالرجوع لقانون الدولة  1958خذت به معاهدة نيويورك لسنة أمع ما  طراف من قواعد , ويتفق هذاالأ

 فيها التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم. التي ت  

جراءات ذلك الحكم الذي خذت بقانون مكان التحكيم لتطبيقه على الإأ حكام التحكيم التيأومن 
اع بين الحكومة الليبية وشركة في النز  1973اكتوبر  10( في Langengenصدره المحكم )أ
(B.P.BritishPelnoleun.) 

سنة لمواطن  50لمدة  1957ديسمبر  18وتتعلق القضية بعقد استغلال بترول الذي منحته ليبيا في 
( وذلك بإقرار السلطات الليبية وبعد B.Pلشركة ) 1960نوفمبر  10من نصيبه في  %50مريكي حول أ

                                                           
1-SENTENCE CCI, AFFAIRE N° 12945/EC PRECITEE, p 37 
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م القانون الدنماركي لى قيام نزاع بين الدولة الليبية والشركة فطبق المحك  إد. أوهو ما  1971ديسمبر  7التأميم في 
 قانون دولة مقر التحكيم. هجراءات التحكيم، باعتبار على إ

في النزاع الذي نشأ بين حكومة  1982مارس  24حكم التحكيم الصادر في  تجاهالاخذ نفس أكما   
 .1(Aninoilمريكية )لشركة الأالكويت وا

لى أحد إ ستنادبالام أجراءات مباشرة ل محكمة التحكيم مهمة تحديد الإخو  فقد ع الجزائري ا المشر  م  أو 
ت و الاتفاقيات الدولية. وكذلك أحد لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدائمة حيث نص  أقوانين التحكيم الوطنية 

جراءات على ذلك تتولى محكمة التحكيم ضبط الإ تفاقيةالاه إذا لم تنص أن( من ق إ م إ على 1043/2المادة )
 تفاق التحكيم.او نظام تحكيم المقصود بها بالاتفاقية هو ألى قانون إو استنادا أعند الحاجة مباشرة 

و تطبيق ألى مكان التمهيد إجوء ه في حالة اتفاق التحكيم يمكن الل  بأن   .الفقه ير  ن  أوخلاصة القول 
 .2غلب التشريعات الحديثةأحد. مراكز التحكيم وهذا ما تجده إلى قوانين إو اللجوء أقانون موضوع النزاع 

 الثنائية تفاقياتالا في  :الفرع الثاني
جاد أن ه استندت  ،بتحليل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر من أجل تشجيع و حماية الاستثمار

لى المحكمة التحكيمية دون أن تقيدها بأي قانون و إبعضها سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات 
د المحكمة المشك لة قواعد الإجراءات الخاصة بها، و تتخذ قراراتها بالأغلبية و بينما نت معظمها عبارة تحد  تضم  
اقليمها، مثل ما  لىالطرف في النزاع التي ت  الاستثمار ع ،طني للدولة المتعاقدةدت بعض الاتفاقيات القانون الو حد  

: " يسو . الخلاف من طرف المحكمة ( من الاتفاق المبرم بين الجزائر و ايطاليا 6ورد في المادة التاسعة ) 
قليمها بما في إستثمار على التحكيمية عن طريق القانون الوطني للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع و التي يوجد الا

 ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين... "

تها لى القواعد التي أقر  إأحالت العديد من الاتفاقيات الثنائية لتشجيع الاستثمار و رعاا  الدول الأخر. 
الإجراءات. فإذا لم ت على حرية الأطراف في الاتفاق على لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي التي نص  

ها على نظام تحكيم يكن هناك اتفاق، كان للهيئة أن تسير التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة كما إحالة بعض
تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقرها طرفي النزاع، : "  42المادة  (( CIRDIالمركز الدولي

                                                           
 .248-247خالد كمال عكاشة، المرجع السابق، ص -1
 .103-102بوكريطة موسى، المرجع السابق، -2
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هذه المبادئ، فإن  المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك وإذا لم يتفق الطرفان على مثل 
 . 1" القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع

 الفرع الثالث: في الاتفاقيات متعددة الأطراف 
" تفصل هيئة التحكيم في   1982ربية في الدول العربية سنة ت الاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العنص  

 كل المسائل المتعلقة باختصاصها و تحد د الإجراءات الخاصة بها.

لى محكمة إ أم ا اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي فقد أحيلت الأطراف
الأموال العربية في الدول العربية أو هيئات التحكيم الدولية الاستثمار العربية طبقا للاتفاقية الموحدة لرؤوس 

 المتخصصة، تاركة لهذه الهيئات سلطة اختيار القانون الواجب التطبيق.

في المادة الرابعة  ( AMGI )نشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إو نذكر أيضا الاتفاقية المتضمنة 
 الفقرة )ه(.

ى الأطراف على خلاف ذلك تحدد محكمة التحكيم في كل اصة بها ما لم يتخل  تحدد الهيئة الإجراءات الخ
ذلك بحق الأطراف وألا  تعر ض حكمها لعدم  ن يمس  أالاتفاقيات القانون الواجب التطبيق على الإجراءات دون 

 الاعتراف و التنفيذ.

جراءات التحكيم، لقانون إخضاع إخذت معظم التشريعات الوطنية و المعاهدات الدولية بقاعدة ألقد 
ت في حيث نص   1961خذت به اتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة ألقد  و إرادة الأطراف،

طراف اتفاق التحكيم في تحديد قواعد الإجراءات التي يتعين أعلى حرية  4البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 
في مادتها الخامسة رفض  1958جازت اتفاقية نيويورك لسنة أخر. فقد أن جهة مين اتباعها ، و  معلى المحك  

و لقانون الدولة التي يتم فيها أجراءات التحكيم لاتفاق التحكيم إبحكم التحكيم و تنفيذه لعدم مطابقة  عترافالا
 الأطراف.عدم وجود اتفاق بين  التحكيم في حالة

يونيو  12مم المتحدة لقانون التجارة الدولي في ته لجنة الأعدأالقانون النموذجي الذي  قر  أكما وقد 
منه على أن تكون للطرفين  19  جراءات التحكيم لإرادة الأطراف حيث نص في المادةإمبدأ تطبيق  1985

 حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لد. السير في التحكيم.

 

                                                           
ة في التجربة الجزائرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، جامعة الجزائر، معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولي -1

 .286، ص1999
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 جرائي فعالية التحكيم في تحديد القانون الإحدود لمطلب الثاني: ا
العقد  والثاني ينظماختيار قانونين مختلفين، أحدهما ينظم الإجراءات  وهيئة التحكيمأصبح للأطراف 

مؤسسة تحكيمية مثل نظام غرفة التجارة  واختيار نظامالأصلي كاختيار القانون الجزائري ليطبق على أصل النزاع 
 جراءات.لينظم الإ CCIالدولية 

 الأصليقانون العقد  عن جراءاتالإ لىقانون الواجب التطبيق عالاستقلال الفرع الأول: 
مثلا اختيار قانون المنظم للإجراءات للا يتقيد الأطراف وهيئة التحكيم بالقانون الموضوعي عند اختيارهم ل

 CCIخر ينظم الإجراءات مثل نظام مؤسسة تحكيمية القانون الجزائري ليطبق على أصل النزاع واختيار قانون اا 
 .1حصائيات التي قدمها محمد بجاوي كدليل على هذا الاختياروالإ

 قانون دولة المقرعن جراءات الإ لىالقانون الواجب التطبيق ع الفرع الثاني: استقلال
اتفاق الأطراف صراحة أو جرائي لدولة مقر التحكيم عند عدم يعتبر التخلي عن فكرة تطبيق القانون الإ

ضمنا من النتائ  التي تدل على تطور التحكيم، بل أصبح اختيار دولة معينة لاحتضان المحكمة التحكيمية بهدف 
 الملائمة الجغرافية أو حتى المالية.

معظم الدول أرادت استبعاد  و من خلال نصوص التحكيم الدولي في معظم التشريعات الوطنية يتبين أن  
أعطى للأطراف الحرية المطلقة لاختيار قواعد  1985فكرة تطبيق قانون دولة المقر فالقانون النموذجي لسنة 

( " فاذا لم يكن ثم ة 2) 19لا  أن ه عاد و قي د محكمة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف في المادةإالإجراءات 
التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها  مثل هذا الاتفاق، كان لهيئة

 32مناسبة، و مصدر هذا النقد هو عبارة مع )مراعاة أحكام هذا القانون( و التي يستخلص من تطبيقها المادة 
فين أو في حالة عدم وجود من هذا القانون أن ه من أسباب رفض الاعتراف و التنفيذ مخالفة الإجراءات لاتفاق الطر 

مثل هذا الاتفاق لقانون البلد الذي جر. فيه التحكيم، و من هنا يتبين لنا نسبية التحرر من القانون الاجرائي 
 .2لدولة مقر التحكيم

 ن قضية تحكيميةعنموذج  :الفرع الثالث

 S.C.Pقضية -1

                                                           
، 1992، سنة4.5.6بجاوي محمد، العالم العربي في تحكيم تجارة الدولية، مجلة المحامون لنقابة المحامين فيا لجمهورية العربية السورية، العدد  -1

 .338ص 
 .100-99، ص 2003، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا،1، أوراق في التحكيم، طاحمد أبو رقية -2
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 لإحد. الدول الإفريقية عقدي بيع عقدت مؤسسة جزائرية و شركة عامة 1975و 1974خلال سنتي 
بنودا مرتبطة بالتعويض عن التأخر و القوة القاهرة، و مشارطة تحكيم تلزم كليهما بقبول  تمنتجات بترولية، تضمن

 التحكيم لحل أي نزاع محتمل بينهما.

يضة طلب رفعت عر  لم تحصل الشركة الجزائرية على المبالغ المتفق عليها بعد تسليمها للكمية المطلوبة.
 تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس مطالبة بما نص عليه بنود العقدين.

 لة ذلك بسبب التأخيرمعل  و عن نفسها  مدافعةرفضت شركة عامة لإحد. الدول الإفريقية العريضة 
ل و ذلك يشك   الذي كان جراء رفض البنك المركزي لبلدها الترخيص لها بالدفع رغم الطلبات المتكررة الموجه له،

 .ل التعويضات و دفع أصل الدين فقطذلك رفض ك ىمن العقد.و يترتب عل 18قوة قاهرة حسب المادة 

 في حالة عدم تنفيذ الالتزامات من فن د الطرف الجزائري حسب المادة المذكور بعدم اعتبارها قوة قاهرة، إلا    
 المشتري.طرف سلطة عامة جزائرية أو هيئة دولية تعتبر الجزائر طرف فيها و ذلك بموجب البائع و 

من العقد لا  18المادة ، و اعتبروا أن  يه من التعويضات لوجود قوة قاهرةمون بإعفاء المدعي علالمحك   ىقض
 لرغم من كون القانون الجزائري الواجب التطبيق حسب بنود العقد.، باعلى سبيل المثال  حالاتتتضمن إلا  

 1الأخذ بقانون دولة المدعى عليها اعتمدت عليه هيئة التحكيم كقانون بوليس في إطار النظام العام. إن    

 :التعليق على القضية-2
ذا كان محل الالتزام إب البطلان المطلق، ربط القانون المدني الجزائري بين النظام العام و الآداب العامة و رت  

ع لم يعط تعريفا للنظام العام، ففي نطاق العلاقات الدولية الخاصة، يهدف النظام العام مخالفا لهما، لكن المشر  
 استبعاد القانون الأجنبي و تطبيق القانون الوطني.

تطبيق الضروري ( التي تستدعي تطبيقا مباشرا ا قواعد النظام العام الداخلي بمفهوم قوانين البوليس ) قواعد الأم  
 سناد.دون أي حاجة لأعمال قواعد الإ

 ليها يكون في مجال ضيق.إمين لكن هذه القوانين معروفة في نطاق القانون الدولي الخاص، و لجوء المحك  

 حظ القاضي أن  ذا لاإلى قوانين البوليس فيجب تمييز حالتين، إ استنادا عند مراقبة القاضي للقرار التحكيمي
 ل مخالفة للنظام العام في دولة التنفيذ.مخالفة قوانين البوليس في دولة أجنبية يشك  

                                                           
1 Citée par :TRARI-TANI  MOSTEFA, Droit algérien de l’arbitrage commercial international,op,cit,p 153-154 
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ذا لم تكن هذه المخالفة متعارضة مع قانونه فلا يأخذها بعين الاعتبار و هذا ما تبن لنا في قضية الحال، إ
مخالفة حكم  ير. الفقهاء في عصرنا هذا أن  مين، بل و ة استعمال قواعد البوليس من طرف المحك  بالرغم من قل  

 التحكيم للنظام العام يجب أن تكون واضحة و فعلية.  
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 ملخص الفصل

رادتهم الخروج عن الاختصاص القضائي الدولي عن طريق الشرط المانع إيمكن للأطراف و بمحض 
لى المحاكم التي إنهم من سلب الاختصاص من المحاكم المختصة أصلا، و احالتهم النزاع للاختصاص، الذي يمك  
لى هيئات يقومون بتشكيلها وفق اتفاقهم، و هذا ما تطرقنا اليه في الفصل الثاني و ذلك إيختارونها بأنفسهم، أو 

حكيم المؤسسي بواسطة من خلال حرية اختيار الهيئة التحكيمية من طرف الأطراف في التحكيم الحر و الت
و كذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، بحيث شرحنا كيفية اختيار المحكمين ، وفق  القوانين الوطنية و المقارنة،

لى إالتحكيم التي تعتمد على نظام مقنن و منظم، كما تعرضنا في المبحث الثاني  التحكيم الخاص و نظام مراكز
طار القوانين الوطنية و إنون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في تكريس مبدأ الإرادة في اختيار القا

 الاتفاقيات الدولية.
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 الفصل الثالث: تنفيذ حكم التحكيم وطرق الطعن فيه

هداف ألى حلول نهائية للنزاع وتحقق إن تترجم أنها أهم مرحلة من شأ التحكيم تنفيذ الحكمتعتبر مرحلة 
يجب  انم  وإ كن تنفيذ الحكم مباشرة بعد صدورهيم ولا ،تبادلة بينهمالأطراف المرجوة من التحكيم وتعيد لهم الثقة الم

التحكيم، بتحديد الجهات المختصة المانحة إضفاء الصيغة التنفيذية عليه لهذا سوف نقوم بدراسة كيفية تنفيذ حكم 
عن  وطرق الطعن فيهل ( ) المبحث الأو ليات المعتمدة في ذلك وتحديد الأسباب المتعلقة برفضه مر التنفيذ والاا لأ

 .المبحث الثاني( ) طريق الاستئناف والطعن بالنقض والطعن بالبطلان

 لتحكيم المبحث الأول: تنفيذ حكم ا

 وتكون هذهالقوة التنفيذية،  لإعطائهاصدور أمن من الجهات المعينة في الدولة  إلىتحتاج أحكام التحكيم 
رقابة الدولة علي حكم التنفيذ قبل  يجسد"التنفيذ هذا الأمر "أمر  علىضائية يطلق قالجهات غالبا الهيئات ال

لاعتراف بالحكم التحكيمي )المطلب الأول (، تضع القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية شروطا و اليات ل تنفيذه
 ) المطلب الثاني (

 و بعد صدور الحكم توجد أسباب تجعل حكم التحكيم مرفوضا و لا يمكن تنفيذه ) المطلب الثالث(.

 جهات المختصة بإعطاء أمر التنفيذال :المطلب الأول

تنفيذه  إلى ىقد يحصل المستثمر الأجنبي في الجزائر أو في أي دولة أخر. علي حكم تحكيمي دولي يسع
، أو في أي مكان توجد فيه دولة التي صدر فيها حكم التحكيمع أي الا طرف في النز التي هي في إقليم الدولة 

 بموافقة الجهات لا  إول لا تسمح بالتنفيذ على ترابها ممتلكات دولة خاسرة الدعو. أو أحد فروعها، لكن الد  
 1054حسب المادة الأسباب وضعت شروطا للحصول على أمر التنفيذ من الجهات المختصة،  المختصة، و لهذه

 1كم التحكيم الصادر خارج الجزائر، فيجب أن يصدر الأمر بتنفيذه رئيس محكمة محل التنفيذ.حفإن 

 والمقارن  جزائري الفرع الأول: في القانون ال

أعلاه فيما يتعلق  1038لى إ 1035من ق ام ا ج )تطبق أحكام المواد من  1054في المادة  جاء
 1035لى أحكام التنفيذ الخاصة بالتحكيم الدولي، حسب المادة إبتنفيذ أحكام التحكيم الدولي( وهي إحالة 

لتي صدر في دائرة مر من رئيس المحكمة ايقبل حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري، التنفيذ بأ
بين الحكم الصادر خارج الجزائر والحكم الصادر  1051ق في المادة ع الجزائري الذي فر  المشر    أن  لا  إاختصاصها، 

 .1035مر بتنفيذه رئيس محكمة محل التنفيذ والثاني يخضع لأحكام المادة في الجزائر، الأول يجب أن يصدر لأ
                                                           

 ، مرجع سابق 08/09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،  1054المادة  -1 
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ع المصري وفق قاعدة أمرة لا يمكن للأطراف مخالفتها عكس المشر   حد د المشرع الجزائري الجهة القضائية
الذي جعل الاختصاص في حالة التحكيم التجاري الدولي سواء جر. في مصر أو خارجها لمحكمة استئناف 

ا في القانون الفرنسي يخضع حكم أم   ،في مصر .خر أاختصاص محكمة استئناف  ىالقاهرة ما لم يتفق الطرفان عل
من قانون الإجراءات المدنية الجديد  1500لنفس إجراءات التحكيم الداخلي بحيث تحيل المادة التحكيم 

يصدر  1477و حسب المادة  ،قتين بالتحكيم الداخليالمتعل   1479و 1476تين الماد   لىبالتنفيذ إ عترافالا
ا إذا كان ، أم  التحكميمكان صدور الحكم  قرار الأمم بالتنفيذ عن رئيس المحكمة التي يمتد اختصاصها إلى

هذا المبدأ في بعض  عادبستاقاضي مكان التنفيذ هو المختص بالرغم من  التحكيم قد جر. خارج فرنسا فإن  
 القضاء الفرنسي. ىالقضاا  التي عرضت عل

مكان صدور القرار  علىزين الإقليمي للقاضي مرك   ختصاصالا على عتمدااوالفرنسي القانون الجزائري  إن  
 التحكميالقرار  وبالتالي تنفيذالأمر بالتنفيذ  على وتيسير الحصولأو مكان التنفيذ لتبسيط الإجراءات  مييالتحك

ة الثالثة من ت عليه الماد  بما نص   قتداءافي نفس مكان صدور الأمر حتى لا تزيد في أعباء الطرف المحكوم لصالحة 
اعتمد توحيد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ليكون ا القانون المصري فقد أم   1958،اتفاقية نيويورك لسنة 
 .1مر بالتنفيذ بأقل جهدالأ والحصول علىجنبي المعني تنفيذ الحكم في متناول الطرف الأ

 الفرع الثاني: في الاتفاقيات الدولية

بإحالة و ذلك  ماراتثستللااتفقت معظم الاتفاقيات الثانية المبرمة بشأن التشجيع و الحماية المتبادلة 
 نظمة التحكيمية المعروفة.الهيئات و الأ النزاعات إلى

تركت تحديد  ،لأهم المراكز التحكيمية الدولية لتحكيمانظمة أفاقيات الدولية متعددة الأطراف و أم ا الات
بسيادة  قتعل  المداخلي التنظيم الذلك يتعلق بمسألة  الجهة القضائية المختصة للقوانين الداخلية للدول المعنية لأن  

 الدولة.

و الاعتراف بالحكم  ىجل الحصول علأ:"من 1965من اتفاقية واشنطن لسنة  54/2ت المادة نص  
معتمدة من  ،ن يقدم صورة من الحكمأالخصم صاحب الشأن  ى, يتعين علأراضي دولة متعاقدة ىتنفيذه عل

و يجب  نها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض،خر. تعيأية سلطة أ لىإو أالمحكمة الوطنية المختصة  لىإالسكرتير العام 
يها الدولة المتعاقدة خر. تعنأة سلطة أي لىإو أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أكل دولة متعاقدة   ىعل

 .الجهة القضائية توجيه طلب إلىو يعني هذا  مر".و بأية تغيرات لاحقة في هذا الأ .لهذا الغرض

                                                           
 .62، ص2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، ط عليوش-1
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القانون النموذجي: "يكون قرار التحكيم ملزما، بصرف النظر عن البلد الذي من 35/1ت المادة نص  
 .1محكمة مختصة..." لىإطلب كتابي يقدم  ىصدر فيه، وينفذ بناء عل

 عتراف بالحكم التحكيمي و تنفيذ آليات الاالمطلب الثاني: شروط و 

الوطني  ندولة باختلاف القانو لى إكيمي وتنفيذه من دولة حااليات الاعتراف بالحكم التو شروط  تختلف
ه يوجد اختلاف في مفهومه من ن  أ لا  إلكل دولة، حتى ولو اشتركت في بعض المسائل مثل المساس بالنظام العام 

 و سنتناول هذه الشروط في بعض القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. لى دولةإدولة 

 رن الفرع الأول: في القانون الجزائري و القانون المقا

جاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري:" يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا 
 ثبت من تمسك بها وجودها وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي".

هو إثبات وجود و شرط مادي  ،ع الجزائري شرطان للاعتراف بالحكم التحكمي و تنفيذهوضع المشر  
و شرط موضوعي يتمثل في عدم مخالفة الحكم  مي و في هذه الحالة يقع علي الخصم إثبات العكس،يالحكم التحك

 للنظام العام الدولي.

، و "إذا لم قا باتفاقية التحكيم أو نسخ منهايكون اثبات وجود حكم التحكيم بتقديم أصل الحكم مرف
عليها أو النسخ المترجمة  م نسخا مصادقيمكنه أن يقد  ف ،الوثائق الأصلية من الحصول على يتمكن الطرف المعني

 ين بلغة غير اللغة العربية.إذا كانت الاتفاقية أو القرار محرر  

المستندات  بأن   1499قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد، حيث تقضي المادة لشرط في ورد نفس ا
ا أم   ،لفينلائحة المترجمين المح   ىل علف مسج  ترفق بترجمة لها من قبل مترجم محل   غير المحررة باللغة الفرنسية يجب أن

 ع المصري فقد اشترط تقديم: المشر  

 أصل الحكم أو صورة موقعة منه.-1

 .ة من اتفاق التحكيمصور -2

 اللغة العربية للحكم، إذا لم يكن صادرا بها. ترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة إلى-3

 من هذا القانون. 48داع الحكم وفقا للمادة يإ ىمن المحضر الدال علصورة -4

                                                           
الاستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمار، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،  قادري عبد العزيز، -1

 300-297ص  2006الجزائر 
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ع الجزائري ذكر النظام فالمشر   ،ا شرط عدم مخالفة النظام العام، فقد تطرقت إليه معظم القوانين الداخليةأم  
للنظام العام الدولي  يكون الاعتراف أو تنفيذ القرار التحكمي، مخالف على ألا   ع الفرنسي نص  العام الدولي، والمشر  

 . 1بشكل واضح

: "عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعو. على ع المصري فقد نص  ا المشر  أم  
 بعد التحقيق بأنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره بطلان الحكم قد انقضى و لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم إلا  

 و أنه قد ت   ،العام في جمهورية مصر العربية ه لا يتضمن ما يخالف النظامع و أن  من المحاكم المصرية في موضوع النزا 
 إعلانه للخصوم إعلانا صحيحا"

 ا فيما يخص الشروط الواجب توافرها لاستصدار الأمر بالتنفيذ فيمكن تلخيصها فيما يلي:أم  

 .ار التحكيمي لد. المحكمة المختصةإبداع القر -ا

 .طلب التنفيذ-ب

بالصيغة التنفيذية، من حكم التحكيم  ممهورةالمشرع الجزائري: يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية  نص  
 .10362لمن يطلبها من الأطراف" المادة 

 1958الفرع الثاني: وفق أحكام اتفاقية نيويورك لسنة 

محورين  أحكام التحكيم الأجنبية إلى و تنفيذ عترافالا، بشأن 1958تطر قت اتفاقية نيويورك لسنة 
 أساسين في التحكيم التجاري الدولي: 

 صحة اتفاقية التحكيم.-ا

 مين في الدول المنظمة إليها.الأساسي هو تسهيل استقبال أحكام المحك  وهدفها ، الأمر بتنفيذ حكم التحكيم-ب

 ىترتبط بإرادة الأطراف عل ن صحة الحكم التحكيميفي الواقع لا يمكن فصل المحورين عن بعضهما لأ
ب تنفيذ الحكم بإشارة إخضاع نزاعهم للتحكيم، و كثيرا ما حاول الطرف المحكوم ضده في حكم تحكيمي تجن  

 الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم.

 
                                                           

1 -Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en 
prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. 
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution. 

 .216-21، ص 2009عبد الحميد الاحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، جزء الأول، الجزائر، -2



 حكيم وطرق الطعن فيه  الفصل الثالث                                                                                                    تنفيذ حكم الت

 
43 

 صحة اتفاقية التحكيم.-أ

 . وتنفيذهالاعتراف بحكم التحكيم -ب

 والتنفيذ المطلب الثالث: رفض الاعتراف 

ثارتها من الطرف إصدار أمر بالاعتراف وتنفيذ حكم تحكيمي، ويجب إهناك عدة أسباب تؤدي الى رفض 
 الذي يحت  ضده بالحكم التحكمي وتتمثل فيما يلي:

 ب الرفض المتعلقة باتفاق التحكيمالفرع الأول: أسبا

طلب الخصم  ىبناء عل الحكموتنفيذ لا يجوز رفض الاعتراف  ( من اتفاقية نيويورك:"1)5جاء في المادة 
دم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه الاعتراف و التنفيذ، الدليل  إذا ق  الذي يحت  عليه بالحكم إلا  

 في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عدد من الأهلية و مأن أطراف الاتفاق المنصوص عليه ىعل
ذلك طبقا  ىذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعت له الأطراف أو عند عدم النص علالاتفاق الم ن  أ

 لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم".

 التحكيم. وصحة اتفاقأسباب الرفض المتعلقة بأهلية الأطراف -1

 نما تركته على الأطراف.إلم تضع اتفاقية نيويورك قانونا يطبق على أهلية الأطراف، 

دان القانون الشخصي، قد يكون جنسية الشخص كما هو معمول به في الجزائر و قد يكون نظامان يحد  يوجد 
لى القانون المتفق عليه بين الأطراف قبل أي إقانون الموطن كما هو معمول به في أمريكا. وقد أحالت القضية 

 ) مبدأ قانون سلطان الإرادة( خرقانون اا 

 سندت إليه في اتفاق التحكيم.أالمهمة التي م رفض التنفيذ لتجاوز المحك  -2

 1يجب على الهيئة أن تفصل دون زا دة أو نقصان، فهي ملزمة في كل طلبات الخصوم التي تنظمها الاتفاقية.

 التحكيميةخصومة السباب المتعلقة بسير الأالفرع الثاني: 

يهدف التنظيم عدم مطابقة تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات لاتفاق التحكيم أو قانون مقر التحكيم.-1
بت عنها اتفاقية نيويورك لى ضمان مبدأ العدالة و المساواة بين الأطراف، لقد رت  إالقانوني لتشكيل هيئة التحكيم 

 للدول، البطلان أو رفض الاعتراف و التنفيذ.  بت عنها القوانين الداخليةالاعتراف و التنفيذ و رت   1958عام 

                                                           
 375و  374، ص 2006و التوزيع، عمان ) الأردن( ،  د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة و النشر -1 
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) د (، يقوم على إرادة الأطراف و في حالة غياب الإرادة يقوم على  1و بالرجوع لنص المادة الخامسة الفقرة 
 لى البطلان.إقانون البلد الذي قام فيه بلد التحكيم، أي تجاوز للقواعد الإجرائية المتفق عليها يؤدي 

 وحقوق الدفاع.مبدأ الوجاهية  احترامعدم -2

خلال بهذا المبدأ إب أي ت عليها القوانين المختلفة، يرت  يعتبر مبدأ حقوق الدفاع من المبادئ الأساسية التي نص  
بطاله، و يقوم هذا المبدأ على المساواة بين الخصوم بخصوص تقديم كل ما يرونه إعدم تنفيذ حكم التحكيم أو 

  1مناسبا لقضيتهم.

 مييسباب المتعلقة بالحكم التحكالأالثالث:  الفرع

" اذا كان حكم التحكيم لم :) ه ( 1الفقرة  1958الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة  جاء في المادة
يصبح ملزما للأطراف أو قد ألغي أو أوقف تنفيذه بمعرفة السلطة المختصة للدولة الذي صدر فيها أو الدولة التي 

 :يطبق قانونها. يجسد هذا النص صورتين لحالة حكم التحكيم و هما

 .مييالتحكعدم إلزامية الحكم  شرط لا:أوّ 

لم يصبح ملزما للأطراف، ولم  ن يكون الحكمأعلى شرط  لتنص   1958جاءت اتفاقية نيويورك لسنة 
ف بعض تضع الاتفاقية شرط أن الحكم لم يصبح قابلا للتنفيذ، لكنها لم تعط مفهوما لمصطلح "ملزم "، بحيث يعر  

القابل  جباري هو الحكم غيرالفقهاء الإلزامية استنادا على طرق الطعن الممكنة ضد الحكم التحكيمي، فالحكم الإ
 لأي طريق من طرق الطعن العادية حتى و لو كان قابلا للطرق غير العادية.

الحكم التحكيمي الصادر عن اتفاقية التحكيم بإرادة الأطراف  الحكم لم يصبح ملزما لأن   لكن لا مجال للقول بأن  
 فهو ملزم بمجرد صدوره.

 .إلغاؤه أو وقف تنفيذه أن يكون الحكم قد تّ  شرط ثانيا:

الحكم قد ألغته السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيها أو  يجب على الخصم تقديم الدليل على أن  
البلد الذي صدر وفق قانونها و هذا ما يدل على أهمية مقر التحكيم و القانون الذي اختاره الأطراف في اتفاقية 

ر فيها الحكم وفق قانونها و طلب الخصم بطال سائرة في دولة المقر أو التي صدذا كانت دعو. الإإنيويورك، ف
 2لى غاية البت في القضية.إصدار أمر التنفيذ إل هذه السلطة تستطيع أن تأج   ن  إصدار أمر التنفيذ، فإ

                                                           
لة عبد الله عبد اللطيف علي القماطي، الطعن في حكم التحكيم في المنازعات الدولية الخاصة ) دراسة مقارنة لبعض التشريعات الدولية(، رسا -1 

 .278.، ص 2005القاهرةالبحوث و الدراسات العربية،  مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون ، معهد

 .314قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، مرجع سابق، ص  -2 



 حكيم وطرق الطعن فيه  الفصل الثالث                                                                                                    تنفيذ حكم الت

 
45 

لى الغاء الحكم التنفيذي أو إيقاف تنفيذه و تركت التقدير إد اتفاقية نيويورك الأسباب التي تؤدي لم تحد  
خلال في حق توضيح هذه الأسباب و المتمثلة في الإ 1961لت اتفاقية جنيف للسلطة المختصة، بينما حاو 

 م نطاق مهمته، وعدم مراعة الإجراءات.الدفاع و تجاوز المحك  

 نفسها.يمكن إثارتها من طرف السلطة المختصة في بلد التنفيذ من تلقاء  والتنفيذ لأسبابرفض الاعتراف -

 النزاع عن طريق التحكيم.القانون بلد التنفيذ لا يجبر تسوية 

 القابلية للتحكيم من طرف هيئة التحكيم. علىالقانون الواجب التطبيق  -

 1.عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام-

 التحكيم الطعن في أحكام  :المبحث الثاني

لنظام خاص، أكثر تضييقا عندما يتعلق الأمر بالتحكيم من أجل  مام قضاء الدولةأتخضع طرق الطعن 
ضمان فعاليته أو فعالية الأحكام و يختلف في عدة جوانب عن النظام في الأحكام القضائية العادية، فالقانون 

 ن.تطويره ليتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر يضع ثلاثة طرق للطع الجزائري الذي ت  

يجب التمييز بين هذه الطرق التي تمس أوامر التنفيذ ) المطلب الأول ( و طريق الطعن بالبطلان ) المطلب 
 بطال ) المطلب الثالث (.الثاني ( و أسباب الإ

 الطعن في أوامر تنفيذ الأحكام :المطلب الأول

ل يجوز الطعن عن في الأو  التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي فبين لى التمييز إذهبت معظم التشريعات 
طبقا للقواعد  ،د من تاريخ النطق بهجل محد  أاستئناف الحكم في  يمكنطريق اعتراض الغير عن الخصومة، كما 

خمسة عشر يوما من تاريخ  جلأمر القاضي برفض التنفيذ في كما يمكن استئناف الأ،العامة والقانون الجزائري 
أي طريق من  ولا يقبلحكام التحكيم أا في التحكيم الدولي فلا يجوز استئناف م  أ ،القضائيلس مام امجاأالرفض 

ت على إمكانية الاستئناف في الأوامر القضائية الرافضة لتنفيذ الحكم بعض التشريعات نص  ن  أق الطعن إلا  طر 
 .المشرع الجزائري على الطعن نص  التحكيمي ، كما 

 ول: الاستئنافالفرع الأ 

عدد أقصى  إلىتقليص حالات الطعن  والإدارية الجديدقانون الإجراءات المدنية  في الجزائريع حاول المشر  
ص المحصور في التفح   على دوره إلا   لا يقتصرو  ،ينمك  المح احترام القرارات الصادرة عن القاضي إلا   وما على ،ممكن

                                                           
 .280محمود احمد بربري، المرجع السابق، ص -1
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المراقبة المنصوص  إلىجوء يمكن الل   .مراقبة ما مد. وجود فرق واضح للنظام العام الدولي والمتمثل فيد، مجال محد  
الجديد اقتبست منه  والإدارية الفرنسيلإجراءات المدنية امن قانون  1054و1052و 1051:عليها في المواد

 .ساعاواتأكثر عمقا  التحكمين القاضي من إجراء فحص القرار مك   العديد من قوانين الدول،

التنفيذية  الصيغة اءطعلإاستئناف الأمر القضائي الرافض  دا فإن  بعمست التحكميالقرار  استئناف إذا كان
 يقبل الاستئناف في الداخل او الخارج حسب معظم القوانين. .1ف بهااعتر لاا وللقرارات التحكيمية أ

 لرافض منح الصيغة التنفيذية:ااستئناف الأمر القضائي -ا

إدخاله ضمن نظامها القانوني من خلال  ى بعد موافقة قضائها علفي أي بلد إلا   التحكميالقرار  ذف  لا ين
للنظام  التحكميجل ذلك يقوم القاضي بمراقبة مد. ملائمة القرار أمن  ،عتراف و إعطاء الصيغة التنفيذيةالا

هذا الاستئناف بشكل  ىو الإدارية عل من قانون الإجراءات المدنية 1055في المادة  ع الجزائري نص  لمشر  االعام ف
عام دون تحديد أي شروط و أعطى الاختصاص للمجلس القضائي الذي يتبعه القاضي الذي أصدر قرار الرفض 

 من تاريخ التبليغ محل الطعن. بتداءاجل شهر أفي 

الإجراءات دعو. الاستئناف  علىالفرنسي  ولا القانونع الجزائري فلم ينص المشر   ،ا من حيث الإجراءاتأم  
شكل  ىالقواعد العامة أو يكون عل الرجوع إلى إلىينسب هذا السكوت  التنفيذ، فهلقرار رفض الاعتراف أو 

 تظلم. 

و الاتفاقيات الموجهة لآليات استئناف أو أمر رفض الاعتراف و التنفيذ المنصوص عليها في التشريع الفرنسي 
، لكن الطرف الطاعن في جل الشهر من تاريخ التبليغأ ىعل عالمشر   ل بحيث نص  الآجا الجزائري، مسألةو كذلك 

و بالتالي  ،جل مفتوحا أمامه للاستئنافالأ ىم بتبليغ خصمه بقرار الرفض يبقو الأمر هو نفس الطرف الذي يق
ن أي تنفيذ يمكن لك ،أن  الاستئناف يرفق التنفيذ ىي علالقانون الجزائري و الفرنس نص   كما  ،الأجليزول مفعول 

 .2و لا الصيغة التنفيذية جراء القاضي الأمر لهما عترافالا ىلم يحصل عل التحكميه إذا كان الحكم قفأن يو 

 بالخارج:التنفيذية الصادرة  والتنفيذ للأحكاماستئناف أمر الاعتراف  ب(

الصادر في  مييالتحكالحكم  فإن   قضائية،ي جهة أن من إذا كان أمر التنفيذ الصادر في الداخل محص  
 عدم المساس بالسيادة الأجنبية. على الوطني، حرصاالخارج لا يقبل الطعن بالإبطال أمام القاضي 

                                                           
 480-477د. حفيظة السيد الحداد ص  -1
 126/127بوكريطة موسى، مرجع سابق   ص  -2
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الطعن  الداخل، طريقدعو. في الحكم الذي صدر في للع للطرف الخاسر العدالة أتاح المشر   وتحقيقا لمبدأ
 التحكميفي حالة الحكم  ومنح كذلكافض للاعتراف لخصمه باستئناف الأمر القضائي الر  وفتح امجاالبالبطلان 
خر حق استئناف الأمر الاا  الطرف ىوأعطالطرفين حق استئناف رفض الاعتراف التنفيذ  الخارج، أحدالصادر في 

 القضائي الذي يمنح الصيغة التنفيذية أو الاعتراف.

ع الجزائري ستة عليها لقبول الاستئناف فوضع المشر   ستنادالادت بعض التشريعات العيوب التي يجب فحد  
 في لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا   " علىالتي تنص 11056حالات ذكرت في المادة 

 :الحالات الآتية

 .اقيةإذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتف 1 -

 . المحكم الوحيد مخالفا للقانونينكان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيإذا   2 -

 .يخالف المهمة المسندة إليها في حكم إذا فصلت محكمة التحكيم 3 -

 .إذا لم يراع مبدأ الوجاهية 4 -

 .ا ، أو إذا وجد تناقض في الأسبابمحكمة التحكيم حكمه بلم تسب  إذا  5 -

 .مخالفا للنظام العام الدولي التحكيمإذا كان حكم - 6

 1502:2حالات في المادة  5ع الفرنسي وضع المشر  

  في الحالات التالية:لا يجوز استئناف القرار الذي يعترف بالحكم التحكيمي أو يمنعه الصيغة التنفيذية إلا   "

 انتهت مدته.م النزاع دون عقد تحكيمي أو بناء على عقد تحكيمي باطل أو إذا فصل المحك  -1

 إذا لم يتم تشكيل المحكمة التحكيمية بصورة قانونية أو لم يتم تعيين المحكم الوحيد وفقاا للأصول.-2

 إذا فصل المحكم النزاع دون التقيد بالمهمة التحكيمية التي عهد بها إليه.-3

 إذا لم يتم احترام مبدأ الوجاهية.-4

 ".أو تنفيذه مخالفاا للنظام العام الدولي إذا كان الاعتراف بالحكم التحكيمي-5

                                                           
 ئري، مرجع سابق. من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزا 1056المادة -1 

 ((NCPCمن قانون الإجراءات المدنية الجديدة، الفرنسي 1502المادة   -2 
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لمراجعة أو إلغاء الحكم عن  طلبا الدرجة العليا جوء إلىالغاية من استئناف حكم قضائي هي الل   كما أن  
الدرجة الدنيا من درجات التقاضي حيث تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع و القانون ، بينما 

و لا تعتبر  ،التحكميموضوع النزاع  في استئناف أمر الاعتراف أو التنفيذ لا يجوز لقاضي استئناف التطرق إلى
التي فصلت في النزاع هي جهة تحكيمية مستقلة عن كل الجهات القضائية و ن الجهة جهة استئناف درجة ثانية لأ

إلغاء أو تعديل حكم التحكيم بل يعطل تنفيذ في بلد القاضي فقط دون أن  القرار الذي يصدر عنها لا يؤدي إلى
 خر.اا ينزع عنه حجته أو يمنع تنفيذه في بلد 

استئناف  يؤدي رفض و المدنية،قانون الإجراءات يتم الطعن وفق الإجراءات العادية النصوص عليها في 
 منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم تلقائيا.  أمر الاعتراف إلى

 عطت الهيئة التحكيمية مفهوما واسعا لمسألة العروض. أفيما يتعلق بالمساهمة المالية 

شهرا كافية لتحقيق  50ة مد   ن  وتر. بأبالنسبة للمدة المحددة لا يوجد معيار موضوعي حسب هيئة التحكيم 
 المطلوب.

 تحققت من جراء فسخ العقد. انهإففيما يخص المخاطر 

 هيئة التحكيمية له علاقة مباشرة بالاستثمار. ىن الخلاف المطروح علأاستخلصت الهيئة 

 في نظرللصة مخت ورأ. بأنهاخر. أمتعاقدة  ومستثمر دولةن النزاع بين دولة متعاقدة أالتحكيمية  واعتبرت الهيئة
 لدعو..ا

نطاق الاتفاقية الثنائية بحيث لا يشمل تعريف  في موضوع النزاع لا يدخل بأن   الجزائريدفع الطرف 
 .1الاستثمار

المتعلق بترقية الاستثمار بشرط  93/12سوم التشريعي رقم ر الم في التشريع المعمول به في الجزائر ن  إث 
برمت أ(  LESIيطالية )(  لكن المؤسسة الإAPSIالوكالة الوطنية لترقية الاستثمار)  .التصريح بالاستثمار لد

الصفقة خضعت  ن  أ( و لم تنشر أي وثيقة لمصطلح الاستثمار كما ANBالعقد مع الوكالة الوطنية للسدود )
م المرسوم و بالتالي فهي صفقة عمومية في مفه ( وLAPSIجنة الوطنية للصفاقات العمومية و )لتأشيرة الل  

 .المتعلق بالصفقات  العمومية 1991نوفمبر 9المؤرخ في  434-91التنفيذي رقم 

                                                           
 جمعة صالح حسين عمر تنفيذ أحكام القضاء و التحكيم الدوليين و أثر دلك على مبدأ السيادة، رسالة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة -1

 2004أسيوط ، مصر 
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الهيئة  على صرتبل يق( CIRDIموضوع النزاع لا يدخل ضمن اختصاص المركز ) ن  أا سبق تبين مم  ي
 على هذه الهيئةز و ترك   ،ي ليس شرطا جوهرا  يمكن تجاوزهمد. خرق الاتفاقية المذكور و اعتبرت الحل الود   ىعل
 من الاتفاقية. لىو ساس المادة الأأ ىن العقد المبرم بين الطرفين يمكن اعتباره استثمارا علأ

برام الصفقة بعد إبالرغم من  1993ديسمبر 20كما دفعت الجزائر بأنها لم تبلغ بإنشاء امجاتمع الذي ت بتاريخ 
 هذا التاريخ.

حقوق  لىإن تأسيس امجاتمع يؤدي أ ىيطالي لم تجد ما ينص علالقانون الإ ىطلاع هيئة التحكيم علإبعد 
 .ةالمؤسسو ضده لا يلزم أن أي قرار تحكيمي يصدر لصالحه أ ىا يدل علواجبات المؤسسات المكونة له مم  و 
 يعالمد   .ة لدقفيه برفض الدعو. لانعدام الصف ىضق 2005جانفي  10التحكيم قرارها بتاريخ  صدرت هيئةأ

 .( CIRDIمام المركز) أ سمهاباحق كل من الشركتين من رفع دعو. جديدة  امؤكد

 :نأمن خلال هذه القضية تبين لنا 

 .صبحت هيئات التحكيم تتوسع في تعريف الاستثمارأ -1
 .التوسع في مفهوم النزاع القانوني و ارتباطه بالاستثمار -2
 .ارة اليهشالهيئة مبدأ بدون الاتفاق يكفي الإ اعتماد -3
 .1جوء للتحكيم الدوليجراءين قبل الل  إجل الممنوح لا يعتبران ي و الأالود  الحل  -4

 
 الطعن بالنقض: الفرع الثاني

ق الطعن بالنقض في قرارات القاضي الرافضة للاعتراف و اعطاء الصيغة ع الجزائري طر استحدث المشر  
وامر الاعتراف و التنفيذ للأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج فلا القانون الفرنسي ألتحكيم و التنفيذية بحكم ا
 الطعن بالنقض. لىإشاروا أو السويسري أو المصري أ

"تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد  ىت علمن ق إ م إ و التي نص   1061لقد جاء في المادة 
عليها لتقديم  ستنادلااد الحالات التي يجب . لم يحد  ضأعلاه قابلة للطعن بالنق 1058و 1056و  1055

مام المحكمة العليا بمناسبة الطعن، و يعتبر الطعن بالنقض من طرق الطعن أجراءات الواجب اتباعها الطلب و الإ
حكام و القرارات الفاصلة من ق إ م إ ج "تكون قابلة للطعن بالنقض الأ 349غير العادية حيث جاء في المادة 

 خر درجة من المحاكم و امجاالس القضائية".ضوع النزاع و الصادرة في اا و مفي 

                                                           
   480-477لمرجع السابق، ص د. حفيظة السيد الحداد، ا-1
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القرارات الصادرة عن امجاالس  :ييل القرارات التحكيمية يمكن ملاحظة ما ىبتطبيق هذا النص عل  
بالقرارات القاضي الرافض للاعتراف  رفأمالقضائية في المسائل المتعلقة بالتحكيم لا تفصل في موضوع النزاع ، 

قل الأ ىساس توافر حالة على أقليميا علإمام امجالس القضائي المختص أبالاستئناف  يطعن فيهمافالصادرة بالخارج 
المنصوص عليه  ضالنق ق ذلك يرفض امجالس الطعن فيذا تحق  إا حصرا في القانون .و همن الحالات المنصوص علي

النص  ن  أحكام القضائية كما عن الطعن بالنقض في الأيختلف من حيث الموضوع و الذي في مواد التحكيم 
وجود درجات مختلفة للتقاضي ،بينما  ىدل عليخر درجة حكام الصادرة في اا الأ ىالمذكور في المادة السابقة عل

وقف التنفيذ  يضاقال ىلا يترتب عل ودرجة  ىعلأالاستئناف المنصوص عليه في قانون التحكيم لا يمكن اعتباره 
 .1هليتهم و في دعو. التزويرأو أشخاص ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأ الحكم ،

 المطلب الثاني: الطعن بالبطلان 

فأغلق باب المراجعة على تحصين القرار التحكيمي،  التحكيم من قوانينالجزائري و غيره القانون  نص  
حكام التحكيم الدولي الصادرة في الجزائر وفقا أ، بينما سمح بالطعن بالبطلان في الجزائرللقرارات الصادرة خارج 

 دها على سبيل الحصر.جرائية حد  إسباب تنحصر في مسائل شكلية أ ىدة و بناء علجراءات محد  لإ

، بعدما اكتسب القوة القرار التحكيمي بسبب عيب جوهري منع تنفيذ لىإيهدف الطعن بالبطلان 
 إذا لم، تلف عنه من حيث الشكل و الموضوعبحيث يخ ستئنافللاه ليس طريقا لكن  ، و القابلية للتنفيذ الإلزامية

و أالخطأ في تقدير الوقائع ف ست عليها محكمة التحكيم حكمها،س  أتسمح بفحص الوقائع المادية و الوثائق التي 
 بطلان الحكم مهما كانت جسامته.لى إالخطأ في القانون لا يؤدي 

من القانون النموذجي  34حكام بطلان القرارات التحكيمية من المادة أة ت معظم القوانين الوطنياستمد  
فأصبح حكم التحكيم وردتها على سبيل الحصر أ حالات لغاء فيت طلب الإز جاأللتحكيم التجاري الدولي التي 

ب ز رفع دعو. مبتدئة بطل، بل يجو الطعن المقررة للأحكام القضائية غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق
 . 2سبيل الحصر ىعل ةسباب محد دأ ىلع امقتصر  ااستثنائي اطريق و تعتبربطلانه، 

يرفع الطعن بالبطلان أمام امجالس القضائي الذي أصدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه بالنسبة 
ق ا م ا ج )يوقف تقديم  من  1060 التحكيمحكم فيه للقانون الجزائري و أمام محكمة الاستئناف الذي صدر 

 م(.يتنفيذ أحكام التحك 1058و  1056و  1055الطعون و أجل ممارستها المنصوص عليها في المواد 

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة مولود في الجزائر، رسالة لنيل دكتوراه دولة في القانون عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية  -1

 349،ص 2006معمري، تيزي وزو 
 114ص   2009للنشر و التوزيع ، عمان الأردن  إبراهيم رضوان الجغبري ، بطلان حكم المحكم، الطبعة الأولى، دار الثقافة -2
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تتمثل الجوانب الإيجابية في كام التحكيمية و حلسلب في فعالية الأباو أالطعن بالبطلان بالإيجاب  قفيو 
 دتها القوانيند  دم وجود أي سبب من الأسباب التي حع، و يتحقق من الجوانب الشكلية في حكم التحكيم ةمراقب

ذا  إشكالا إيثير بطال حكيم الاختصاص الحصري في دعو. الإدولة مقر التاعطاء  أن   لا  إ على سبيل الحصر،
ذا اختار الأطراف قانون غير قانونها لتطبيقه على إكل البعد عن النزاع   ةكانت الدولة مقر التحكيم بعيد

 وضوع النزاع.الإجراءات أو م

 أسباب الطعن في الحكم التحكيمي في القانون الجزائري  :الفرع الأول

ج و أحال اليها من المادة  ا من ق ا م 1056بطال في المادة لقد حصر المشرع الجزائري حالات الإ
من قانون إجراءات المدنية الجديد  1502حصرها في المادة فقد ع الفرنسي ا المشر  أم   ،1المتعلقة بالبطلان 8510

NCPN 

 لا بالأسباب المتعلقة باتفاق التحكيم.تتعلق أو   الجزائريةو معظم هذه الأسباب في القوانين 

 .نعدام اتفاقية التحكيم )مع تقديم الدليل للسلطة القضائية(ا -
 التحكيمية. لتزاماتبالاالخاصة  السبب والشروطوالمحل و سبب الشروط العامة للرضا ببطلان الاتفاقية  -
 .سلطتها( )الاختصاص بالاختصاص وعدم تجاوز ليهاإمخالفة هيئة التحكيم للهيئة التي أسندت  -
 شكالا في منازعات عقود الاستثمارإ مي بسبب انعدام اتفاق التحكيم تثيريبطال الحكم التحكإ ن  إ -

ن تدرج أذ يكفي إلى التحكيم إجوء عدت شرط الموافقة لل  مؤسسات التحكيم الدولية استب ن  الدولي لأ
بنودا تمثل إمكانية  ا،الدولة المضيفة في تشريعاتها الداخلية لاسيما المتعلقة بحماية و تشجيع الاستثمار به

( كما CIRDIسي خاصة المركز الدولي )لى التحكيم المؤس  إخضاع المنازعات بين المستثمرين الأجانب إ
للفقرة الثانية ) ب (  ستنادااحدث في قضية سد كدية أسردون بولاية البويرة ، انعقد فيها الاختصاص 

من الاتفاق الثنائي المبرم بين الجزائر و إيطاليا حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمار رغم رفع الجزائر 
 .2طرافبعدم وجود اتفاق تحكيمي مكتوب بين الأ

 الأسباب المتعلقة بصحة إجراءات التحكيم :ثانيالفرع ال
لنظام  جراءات التحكيم ضمانات أساسية و جوهريةبطال حكم التحكيم، لأسباب متعلقة بإإيوفر 

التقاضي أمام الهيئات التحكيمية، فقد قضت القوانين التحكيم على الهيئة تشكيل محكمة التحكيم في حالة عدم 
 بطال.ض الحكم للإاتفاق أطراف النزاع على طريقة تشكيلها و كل تشكيل يخالف ذلك يعر  

                                                           
 215-214عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد ص  -1
تشريعات بشار محمد الاسعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات الاستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم و الاتفاقيات الدولية و ال-2

 2009الحلبي، بيروت، لبنان  الوطنية، منشورات
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 متعلقة بمحتوى الحكم التحكيميالسباب الأ :الفرع الثالث

 ع الجزائري سببين يتعلقان بمحتو. القرار التحكيمي.وضع المشر  

ع السويسري تطرق اليه في ، و لا المشر  1981من ق ا م سنة  1502ع الفرنسي ذكر السبيب في المادة فلا المشر  
 .1994من قانون المرافعات المصري سنة  53نا لا جاده في المادة ، كما أن  190المادة 

 العاممخالفة حكم التحكيم للنظام -1

استأنف القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ للحكم التحكيمي الصادر خارج الجزائر و يمكن أن يبطل الحكم 
ذا كان مخالفا للنظام العام و لا يختلف عن القانون الفرنسي، القانون إالصادر في الجزائر في مجال التحكيم الدولي 

 1السويسري في هذا النص.

بطاله حتما في إلى إبطال الحكم في أي دولة بسبب مخالفته للنظام العام الدولي بمفهومه الضيق إلا يؤدي 
ه على النظام لى أخر.، لم يكتف المشرع الجزائري بنص  إدولة أخر. نظرا لاختلاف مفهوم النظام العام من دولة 

 كانت باطلة.  لا  إالتحكيم و العام الدولي، بل خالف الأنظمة القانونية الأخر. و اشترط تسبيب أحكام 

 عدم تسبيب الحكم أو تناقض في الأسباب-2

ليها قراره و أن يحدد المبدأ القانوني الذي صدر إيجب على المحكم أن يبين الوقائع و الأدلة التي يستند 
 تطبيقا له بهدف اطمئنان خاسر الدعو. لعدالة الحكم.

لمنازعات الاستثمار حيث تطرح المسألة العامة في الميزان و تزداد أهمية التسبيب في مجال التحكيم الخاص   
بعض التشريعات ذهبت لاعتبار التسبيب من النظام  يجعل الدولة ملزمة بالشفافية في مواجهة مواطنيها، حتى أن  

 2ض للبطلان.ب معر  العام و جعلت كل قرار تحكيمي غير مسب  

 :ةتحكيمينموذج عن قضية  :الفرع الرابع

 HILMARTONقضية  -1
لو لا تدخل محكمة دامت هذه القضية أكثر من عشر سنوات كادت تعصف بتوازن النظام القضائي الفرنسي 

م هذه سباب منهجية و تنظيمية نقس  لأ، فت بها القضيةكل مرحلة مر  إلى تفاصيل  سنتطرق  ،النقض الفرنسية
 .التي تمت بفرنسا، الإجراءات التي تمت بسويسرا   و الإجراءات جزأين المراحل إلى

                                                           
 ( من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 6) الفقرة  1056المادة  -1 

امعي د. نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكيم في القوانين العربية )دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و الأنظمة الوضعية(، المكتب الج -2 

 .411،ص 2006الحديث، الإسكندرية، مصر 



 حكيم وطرق الطعن فيه  الفصل الثالث                                                                                                    تنفيذ حكم الت

 
53 

 الإجراءات التي تمت بسويسرا:

عقدا مع  OTV OMNIUM de traitement et de valorisationأبرمت الشركة الفرنسية 
جاليزية للشركة الإ أالشركة الفرنسية تلج ن  أ،حيث 1980ديسمبر  HILMARTON 12جاليزية الشركة الإ
السلطات الجزائرية لتسهيل حصول الشركة علي صفقة  .لد ىقانونية و إدارية و ضريبية، و تسع ستشاراتالأخذ 

بمدينة الجزائر العاصمة، مقابل   Un réseau d’assainissementأشغال عمومية لإقامة شبكة مجاري 
ن العقد المبرم بينهما في حالة و قد تضم  . HILMARTONمن قيمة عقد   %4نسبة OTVدفع شركة 

أن يجر. التحكيم في جنيف السويسرية و يطبق  ىعل CCIرة الدولية تحكيم غرفة التجا أي خلاف تحول إلى
 قانون مقاطعة جنيف.

من المبلغ المتفق %2صفقة مع الحكومة الجزائرية فدفعت  ىعل OTVحصلت الشركة  1980في سنة 
جاليزية لم توف الشركة الإ خر بحجة أن  ، و امتنعت عن تسديد النصف الاا  HILMARTONعليه مع 

 بالتزاماتها بشكل تام.

فالتجأت هذه  HILMARTON كل المطالبات التي قامت بها شركة   OTVرفضت شركة 
 م وحيد بمدينة جنيف، فدفعتين محك  ي، و ت تعCCIغرفة التجارة الدولية  .طلب تحكيم لد الأخيرة إلى

OTV نع الوساطة في مجال إبرام للقانون الجزائري الذي كان يم هأساس خرق ىببطلان العقد المبرم بينهما عل
لقواعد التحكيم االتحكيم و فق  .و جر  1988أوت  19صدر القرار التحكيمي بتاريخ  الصفقات العمومية.

من طرف  HILMARTON حيث رفضت بموجبه طلبات الشركة CCIالخاصة بغرفة التجارة الدولية 
عقد المبرم بينهما فيه خرق واضح ،حيث اعتبر أن ال OTV م الوحيد مؤسسا حكمه علي دفع شركةالمحك  

التعاقد مع الحكومة  ىللقانون الجزائري الواجب التطبيق و الذي يمنع بشكل قطعي دفع عملات للحصول عل
هذا القانون يتضمن مبدأ أساسيا يجب احترامه من طرف كل الأنظمة القانونية التي ترغب في  ن  أالجزائرية " و أكد 

ن القانون السويسري هو بهذا المبدأ يعتبر مساسا بالنظام العام في سويسرا، علما بأ ن المساسأو  محاربة الرشوة،
 .كتين باطلالعقد المبرم بين الشر  ن  أذلك  ىصومة التحكيمية، " و علالخ ىالأطراف ليطبق عل ختارهاالقانون الذي 

 ،جنيف بطلب إبطال الحكم التحكيمي لمحكمة مقاطعة HILMARTONتقدمت شركة 
س اسأ ى، أبطلت بموجبه الحكم التحكيمي المتنازع عليه. عل1989نوفمبر  17تاريخ بفأصدرت المحكمة قرارها 

جاليزية لموظفين في الإدارة الجزائرية، و أعمال الوساطة من طرف الشركة الإ رشاويه لم يثبت للمحكمة دفع ن  أ
بكل  لتزامبالاقامت  HILMARTONالشركة  أن   ، بالإضافة إلىلا تخالف النظام العام السويسري الدولية

 عمولتها. ىالتزاماتها و بالتالي تستحق الحصول عل
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أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد حكم محكمة استئناف جنيف، فأصدرت  OTVشركة  طعنت
مة مقاطعة دت حكم محك، رفضت بموجبه الطعن و أي   1990افريل  17المحكمة الفيدرالية السويسرية قرارها  يوم 

التعاقد،  ىقامت بعمل مشروع لا يخرج عن مهمة المساعد عل HILMARTONشركة  ن  جنيف،  مؤكدا بأ
العقد الذي يخرق  ن  أفالعقد المبرم بين الطرفين صحيح حسب القانون السويسري، خلصت المحكمة الفيدرالية "

 بشروط، و اعتبرت القانون الجزائري  الذي قانونا أجنبيا لا يمكن اعتباره متعارضا مع النظام العام السويسري إلا  
المبادئ  ىيمنع الوساطة يشكل في منظور القانون السويسري انتهاكا كبيرا للحرية التعاقدية و لا يمكن أن يسمو عل

 1988أوت  19ريخ ي بتاالتعاقد ."أبطل الحكم التحكيمن السويسري المرتبطة بحرية العامة و الأساسية في القانو 
صدر أدت حكم المحكمة مقاطعة جنيف ،و أي   OTVحيث رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن شركة 

كة نصوص عليها في العقد لصالح شر و ألزمها بدفع كل المستحقات الم OTVبإدانة  1992افريل  10قراره في 
HILMARTON   ل القضاء الفرنسي الذي طلب منه الاعتراف و التنفيذ لمختلف الأحكام ،بعد تدخ

 بدأت القضية تتعقد.

 ت بفرنسا:الإجراءات التي تم  

 19أمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الأول الصادر في جنيف  TGIبباريس  بتدائيةالاصدر رئيس المحكمة أفقد 
 .1991ديسمبر  19،أيدته محكمة استئناف باريس بتاريخ 1990يفري ف 27، بقرار صادر في  1988أوت 

  HILMARTONأصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارها في الطعن بالنقض الذي قدمته شركة 
القرار التحكيمي  ، و مما جاء في حيثيات قرار محكمة النقض الفرنسية عبارة " أن  1994مارس  23بتاريخ 

اعتراف القضاء الفرنسي بالقرار  دولي لم يدم  في النظام القانوني لهذه الدولة، و أن  الصادر في سويسرا هو قرار 
 التحكيمي الذي صدر حكم قضائي بإبطاله في دولة المقر لا يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي".

المحكمة  إلى HILMARTONتسارعت الأحداث في هذه القضية حيث توجهت شركة 
قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية أمر بتنفيذ  ىبالحصول عل  NANTERREلمدينة  TGIبتدائيةالا

قرار المحكمة الفدرالية السويسرية قابل للتنفيذ  أن   1993سبتمبر  22يوم  TGIبتدائيةالا،فأعلنت المحكمة 
التحكيمي الثاني  بتنفيذ الحكم TGIبتدائيةالاالمحكمة  إلى HILMARTONبفرنسا. توجهت أيضا شركة 

. طرح القراران أمام محكمة استئناف 1993فيفري  25الصادر في سويسرا لصالحها بتاريخ 
VERSAILLES  دها للقرارين .ي، أعلنت تأي 1995جوان  29التي فصلت فيهما بقرار صادر بتاريخ 

حد أن يتنبأ أأقصي درجات التعقيد و التشويق لا يستطيع  القضية إلى تبعد كل هذه الأحداث وصل
 بمصيرها. 
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ضد قراري محكمة الاستئناف  OTVمحكمة النقض الفرنسية بعد طعن تقدمت به شركة  من و بتدخل
VERSAILLES  المتمثل في إلغاء الحكمين السابقين دون 1997جوان 10و أصدرت حكمها بتاريخ ،
مت أسباب ،كما قد  مر المقضي بهو الخاصة بحجية الأ من القانون المدني الفرنسي 1351إحالة استناد للمادة 

نفيذ القرار التحكيمي الأول ن تأالحكم الصادر بش .قائما سو  فبعد هذا الحكم لم يبق قرارها بعد تحليلها للقضية.
الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية التماسك للقضاء الفرنسي في مجال الاعتراف بأحكام  . أعد  1988

 1 دولة المنشأ.إبطالها في التحكيم التي ت  

 :التعليق على القضية -2
لى اخضاع أحكام التحكيم الصادرة خارج أراضيه للقانون الفرنسي، إد القضاء الفرنسي لموقفه الرامي لقد جس  

لى أحكام البطلان الصادرة إمن قانون الإجراءات الجديد لإقرار تنفيذها دون النظر  1502وبشكل خاص المادة 
 .1958مستندا على المادة السابعة من اتفاقية نيويورك عن قضاء دولة المنشأ 

ب الأمر لتنفيذ حكمين تحكيميين متناقضين لى الحل بفضل محكمة النقض الفرنسية لتجن  إو توصل كذلك 
صدور حكم نهائي عن القضاء الفرنسي يعترف و يأمر  ن  إمن القانون المدني الفرنسي.  134لى المادة إاستنادا 

 يمي، يمنع الاعتراف بأي حكم تحكيمي يتعارض معه و يخص نفس الأطراف و نفس الموضوعبتنفيذ حكم تحك
قرار محكمة النقض القاضي بالاعتراف بالحكم التحكيمي  لى حجية الشيء المقضي به و الملاحظ أن  إاستنادا 

ار الباطل بالخارج لا الأول يتناقض مع قرار القضاء السويسري القاضي بإبطاله، لكن القضاء الفرنسي اعتبر القر 
 يمس النظام العام الفرنسي.

و رات فالقضية لم تحل بصفة نهائية، بدليل اعتراف القضاء الفرنسي بحكم باطل في سويسرا فمهما كانت المبر  
القضاء السويسري بقرار تحكيمي ثان يناقض الأول و في نفس القضية، فيمكن أن تؤثر مثل هذه اعتراف 

لى الدولة التي يناسب قانونها و قضائها الحكم الذي إتحكيم الدولي، بحيث يتجه كل طرف القرارات فيميزان ال
 صدر لصالحه عند تنفيذه.

 

 

 

 

                                                           
1 Citée par :TRARI-TANI  MOSTEFA, Droit algérien de l’arbitrage commercial international,op,cit,p 150-151 
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 ملخص الفصل 

جبارا  بقضاء الدولة المضيفة للاستثمار لتنفيذ حكم التحكيم و إإجراءات طلب الأمر بالتنفيذ مرورا  تمر  
إعطاء الأمر في الجزائر مثلا من قبل القاضي الجزائري وفق القواعد المنصوص عليها في ق ا م ا   و بناء على  يتم

، حيث تطرقنا 1965و اتفاقية واشنطن  1958المعاهدات الدولية التي صادقت عليها لا سيما اتفاقية نيويورك 
ليات الاعتراف دنا شروط و اا و القانون المقارن و حد   لى الجهة المختصة في منح أمر التنفيذ في القانون الجزائريإ

 بالحكم التحكيمي في القانون الجزائري و المقارن و كذلك وفق اتفاقية نيويورك.

 كما تطرقنا بالتفصيل الى الأسباب المتعلقة برفض الاعتراف و التنفيذ.

 و بعض القوانين المقارنة. لى الطعن في أحكام التحكيم في القانون الجزائريإو في الأخير تطرقنا 
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 الخلاصة العامة:

نظرا لأهمية اتفاق التحكيم الدولي لتحديد مضمون النزاع وتسهيل مهمة المحكمين منذ بداية الإجراءات 
د مسار العملية إلى غاية نهايتها، و من أجل جااعة اتفاق التحكيم يجب تحديد اتفاق التحكيم بدقة، لأنه يحد  

التحكيمية ويتحدد وفقه مد. تحقيق أهداف المتخاصمين وهذا ما أشار إليه القانون الجزائري من خلال قانون 
 ، المتضمنة تعريف اتفاق التحكيم وبقية المواد المنظمة له.1011المادة  09-08الإجراءات المدنية والإدارية 

الوطنية والاتفاقيات الدولية مبدأ إرادة الأطراف من خلال ست القوانين ورأينا في الفصل الثاني كيف كر  
اختيار الهيئة التحكيمية وكذلك اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات في التحكيم الحر والتحكيم 

 ية.بالمؤسسي، وهذا ما منح الأطراف حرية واسعة في اختيار القوانين التي تناسبهم سواء أكانت وطنية أو أجن

طرقنا في الفصل الأخير إلى كيفية تنفيذ حكم التحكيم وذلك بتعرف على الجهات المختصة المانحة لأمر وت
التنفيذ وفق شروط وضعتها القوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية مع الإحاطة بالتفصيل إلى أسباب متعلقة بالرفض 

 والبطلان.

 القانون الجزائري وبعض القوانين المقارنة وحددنا ما وأخيرا تطرقنا إلى طرق الطعن في أحكام التحكيم في
تميز به القانون الوطني الجزائري عن بقية القوانين وخاصة في مجال الطعن بالنقض الذي أشارة إليه ولم تشر إليه 

 بعض القوانين المعروفة مثل القانون الفرنسي والسويسري والمصري.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة



 الخاتمة

 
59 

 الخاتمة

ة في مجال الاستثمارات، فلا يخفى على أحد زاعات الدولية و خاص  الن   التحكيم وسيلة ناجعة لفض   يعتبر
ول تلجأ الد   ذ تتعدد الاستثمارات و تختلف أنواعها، و بما أن  إفي عصر العولمة،  التحكيم أصبح ضرورة واقعية أن  
ه من الممكن أن ن  إالاقتصادي و تنمية مواردها، فليها سعيا منها لتحسين موقعها إلى جلب الاستثمارات الأجنبية إ

 تنشأ الخلافات أو المنازعات التي تتعلق بتلك الاستثمارات نظرا لكون عقود الاستثمار تبرم بين طرفين ينتمي كل  
بدوره  خر، فالدولة من جهتها تنتمي للقانون العام و المستثمر الأجنبي ينتميمنهما لنظام قانوني مختلف عن الاا 

لى اختلاف قانون الدولة المضيفة عن قانون دولة المستثمر كما قد يختل التوازن العقدي إلقانون الخاص، إضافة ل
صدار قرارات إدارية تجعل من إنتيجة لتدخل الدولة  كسلطة عامة باتخاذ صورة اصدار تشريعات جديدة أو 

 ضا لضياع حقوقه.المستثمر ضعيفا و معر  

ليها، وهذا من خلال إة تبحث عن أرضية مناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية  هذا ما جعل الدول النامي
د في القانون سن قوانين جديدة في مجال الاستثمار وفي مجال مختلف القوانين التي تنظم التحكيم و هذا ما تجس  

 نضمامللا، كما سعت  09-08ق بتطوير الاستثمارات و قانون الإجراءات المدنية رقم المتعل    01-03
و معاهدة واشنطن  1958للاتفاقيات الدولية الثنائية و الجماعية لتشجيع الاستثمار منها اتفاقية نيويورك 

التي صادقت عليهما ، و للإجابة على الإشكالية التي طرحناها في المقدمة و المتمثلة في ما مد. فعالية  1965
حل التحكيم في القانون الجزائري و بعض القوانين المقارنة التحكيم في فض منازعات الاستثمار الدولي، تعرضنا لمرا
معظم المنازعات تتجه نحو التحكيم  نا وجدنا أن  لا أن  إسي و الاتفاقيات الدولية في التحكيم الحر و التحكيم المؤس  

قبول ميه و خبرتهم في مجال عقود الاستثمار، بحيث تشترط هذه المراكز للى تخصص محك  إالمؤسسي و هذا راجع 
شكال الدعو. أن يكون النزاع قانونيا و متعلقا بالاستثمار في دولة متعاقدة و رعية دولة متعاقدة أخر. لكن الإ

الذي يمكن أن تثيره هذه المراكز في كونها أصبحت تقبل التحكيم بدون اتفاق بموجب تشريع وطني أو اتفاقية ثنائية 
المركز أعلن اختصاصه في  د كدية أسردون بالبويرة، بحيث أن  د في فضية سأو متعددة الأطراف، و هذا ما تجس  

لت الهيئة التحكيمية العقد من القضية ) إقرار مبدأ الاختصاص بالاختصاص( استنادا لأسباب واهية بحيث حو  
 لى عقد استثمار.إعقد مقاولة 

 سيما اتفاقية نيويورك بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم لا كما تبين لنا من خلال النصوص أن  
لم تفصل بشكل قطعي في مسألة فعالية أحكام البطلان فلا هي أجبرت الدول  1965و اتفاقية واشنطن 1958

منعت صراحة اتخاذ مثل هذا على رفض الاعتراف و تنفيذ الأحكام الباطلة طبقا لقانون دولة المقر، و لا هي 
 الجزائر صادقت على هاتين الاتفاقيتين. لأن   و هذا ما يؤثر على القانون الجزائري ،الموقف

 كما تثير مسألة النظام العام عند تنفيذ الأحكام التحكيمية بسبب اختلافه من دولة الى دولة.



 الخاتمة
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الة في فض النزاعات بطريقة سريعة و مرضية،   أن الإيجابيات كانت أكثر وفع  بالرغم من وجود بعض السلبيات الا  
 التحكيم الدولي.كما ساهمت في ترقية 

كون القواعد المطبقة في مجال التحكيم في عقود الاستثمار قواعد دولية و تعطي للمحكم الحرية الكاملة  -
 في تحديد قانون النزاع و قانون اجراءاته بعد إرادة الأطراف.

 تكريس مبدأ الإرادة المشتركة كمبدأ أساسي اعتمدته معظم القوانين و الاتفاقيات الدولية. -
 اة بمبادئ الأمم المتحدة.لى جانب القوانين المتعلقة بالقانون الدولي المسم  إاز قواعد خاصة بالتحكيم فر إ -
 في لا  إكل حكم تحكيمي دولي صادر في أي دولة يعترف به في الدول الأخر. حسب اتفاقية نيويورك  -

 لقانون الفرنسي.الحالات الستة التي أقرها القانون الجزائري و الحالات الخمسة التي أقرها ا
أضافت المراكز الدولية المتخصصة في فض نزاعات الاستثمار أكثر اطمئنان للدول المضيفة و المستثمرين  -

 الأجانب بفضل قوانينها المدروسة و المتخصصة و بفضل محكميها الذين يملكون خبرة في هذا امجاال.
     لا  إة الجديدة و المتمثلة في هذه المراكز المتخصصة، بالرغم من وجود حوافز للجوء للتحكيم في ظل الأنظم         

 أنه ينبغي أن نقترح توصيات للاستفادة من الإيجابيات و الابتعاد عن السلبيات التي أفرزتها هذه المنظومة القانونية. 

 يجب صياغة عقود الاستثمار من طرف مختصين في هذا امجاال و توضيح كل البيانات المتعلقة بالمحكمين -
نهاء أو فسخ العقد من إ، و قانون الواجب التطبيق و ما يترتب على و اتفاق التحكيم و سير الإجراءات

 بتكوين إطارات مختصة في جميع الجوانب و بطريقة مستمرة و بمختلف لا  إى تبعات قانونية، و هذا لا يتأت  
 غات.الل  

 ليها.إجوء المتبعة في جميع مراكز التحكيم قبل الل   طلاع الكافي على قوانين و الإجراءاتالا -
، يمكن اختيار قانون دولة أخر. العبرة في تحقيق الأهداف بالضرورة التمسك بالقانون الوطنيليس  -

 .لائم الذي يناسب النزاع المطروحالمسطرة والبحث عن القانون الم
لكي نتفاد. قاعدة الاختصاص يجب أن يكون شرط أو مشارطة التحكيم واضحا في العقد الأصلي  -

 بالاختصاص.
الاستعانة برجال القانون المتخصصين عند تحرير العقود يمكن الاستفادة من أجانب من دول متقدمة  -

 خبرة في هذا امجاال.يملكون 
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 أولا: المراجع باللغة العربية
 الكتب: -ا

، عمان الأردن لى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأو بطلان حكم المحكم، إبراهيم رضوان الجغبري .1
2009 

 2003، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا،1، طأوراق في التحكيمأحمد أبو رقية،  .2
 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1، طالتحكيم الدولي الداخليأحمد عبد الكريم سلامة،  .3
، دار الكتب القانونية، قانون المرافعات والتحكيم، في المواد المدنية والتجاريةأسامة محمد شتات،  .4

 2003القاهرة، 
دراسة في ضوء أحكام ، ثمار الدوليةالفعالية الدولية للتحكيم في منازعات الاستبشار محمد الاسعد،  .5

 2009، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان التحكيم والاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية
 2006، دار هومة، الجزائر،2، طالتحكيم الدوليبلقاسم احمد،  .6
، دار الثقافة لنشر 1، طدور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمارخالد كمال عكاشة،  .7

 .2014وزيع، الأردن، والت
، دار الهد.، عين مليلة، الجزء الثاني ،والإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية سائح سنقوقة،  .8

 .2011الجزائر،
 2007، دار هومة لنشر والتوزيع، الجزائر، نظرية المعاصرةسعد الله عمر،  .9
، منشأة المعارف، تجارية والإداريةالتحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والعبد الحميد المنشاوي،  .10

 .1995الإسكندرية، مصر،
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، طالتحكيم التجاري الدولي في الجزائرعليوش قربوع كمال،  .11

2004 
د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة و النشر و التوزيع، عمان ) الأردن( ،  .12

2006، 
، الطبعة الثانية، الاستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارقادري عبد العزيز،  .13

 .2006دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 
، منشورات زين الحقوقية، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبيلما احمد كوجان،  .14

 2008بيروت، لبنان،
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، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنةلزهر بن سعيد،  .15
 2012دار هومة، 

 2007، ط الثالثة، دار النهضة العربية، مصر،التحكيم التجاري الدوليري، يمحمود مختار احمد بر  .16
)دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و  العربيةالتحكيم في القوانين د. جايب أحمد عبد الله ثابت الجبلي،  .17

 2006الأنظمة الوضعية(، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر 
 1996، دار النهضة العربية، 96، ط اتفاق التحكيمنريمان عبد القادر،  .18

 الرسائل و المذكرات: -ب
رسالة ماجستير، كلية  ،القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدوليبوكريطة موسى،  .1

 2011الحقوق، الجزائر،
، تنفيذ أحكام القضاء و التحكيم الدوليين و أثر ذلك على مبدأ السيادةجمعة صالح حسين عمر،  .2

 .، مصردكتوراه في الحقوق، جامعة أسيوط رسالة لنيل درجة
) دراسة  الخاصةالطعن في حكم التحكيم في المنازعات الدولية عبد الله عبد اللطيف علي القماطي،  .3

مقارنة لبعض التشريعات الدولية(، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون ، معهد البحوث و 
 .2005الدراسات العربية، القاهرة

دولة في يل دكتوراه ، رسالة لنالحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائرعيبوط محند وعلي،   .4
 2006كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو   القانون ،

، أطروحة لنيل شهادة الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائريةمعاشو عمار،  .5
 1999الدكتوراه في القانون الدولي، جامعة الجزائر، 

ة خميس ، مذكرة ماستر تخصص إدارة أعمال، جامعالتحكيم التجاري الدولينورة حليمة،  .6
 2014مليانة،

 :المجلات القانونية –ج 
، مجلة المحامون لنقابة المحامين في الجمهورية العربية العالم العربي في تحكيم تجارة الدوليةبجاوي محمد،  .1

 1992، سنة5.6السورية، العدد.
الأول، ، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، جزء قانون التحكيم الجزائري الجديدعبد الحميد الاحدب،  .2

 2009الجزائر،
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، امجالة الجزائرية للعلوم القانونية، التحكيم الدولي، النظرية و التطبيقد. سيف الدين محمد البلعاوي،  .3
 .1989، جامعة الجزائر 1989لشهر مارس  2الاقتصادية و السياسية، العدد رقم 

 النصوص القانونية: –رابعا 
 :الاتفاقيات الدولية -1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهرية الليبية، بشأن تشجيع وحماية وضمان اتفاق بين حكومة  -

، 2010-03، المصادق عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2001اوت  6الاستثمار، الموقع في سرت بتاريخ 
 2003ماي  11، صادرة بتاريخ 33، الجريدة الرسمية، العدد 2003ماي سنة  5المؤرخ في 

جويلية 29، صادرة بتاريخ 41لاتفاق بين حكومة الجزائر وحكومة جنوب افريقيا، جريدة الرسمية، عدد ا -
2001 

 2001جويلية 25صادرة بتاريخ  ،40الاتفاق بين حكومة الجزائر وحكومة كورا  الجريدة الرسمية، العدد  -
جوان  29، صادرة بتاريخ 45ة، العدد الاتفاق بين حكومة الجزائر وامجالس الفدرالي السويسري، الجريدة الرسمي -

2005 
من الاتفاق الرامي الى تشجيع الاستثمارات بين الجزائر والولاا ت المتحدة الامريكية، الموقع في  6المادة  -

 .1990أكتوبر  24الصادرة بتاريخ  ،45، الجريدة الرسمية، العدد 1990جوان22واشنطن في 
، الجريدة 1996بر أكتو  20ية وحكومة الصين الشعبية، المرقع في من الاتفاق بين حكومة الجزائر  8المادة  -

 .77 الرسمية، العدد
، الجريدة 1996من الاتفاق والبروتكول الإضافي بين الجزائر والحكومة الألمانية، الموقع بالجزائر سنة  9المادة  -

 .2000اكتوبر8، الصادرة في 58 الرسمية، العدد
 .1965مارس 18بتاريخ من اتفاقية واشنطن،  36المادة  -
 :القوانين و الأوامر -2
) الجريدة الرسمية  .والإدارية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون  -
 (3ص  2008-04-23بتاريخ  21رقم 
 22الصادرة بتاريخ  47، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20المؤرخ في  03-01أمر  -

 62، ج ر العدد 2001أكتوبر  21المؤرخ في  16-01، موافق عليه بمقتضى القانون رقم 2001أوت 
 2001أكتوبر  24الصادرة بتاريخ 



 

 
65 

 .من قانون المرافعات و التحكيم في المواد المدنية و التجارية المصري 17لمادة ا-
ية دار مجلة التحكيم التونس،يتعلق بإص55الفصل 1993أفريل  26مؤرخ في  ،1993لسنة  42قانون رقم -

 .1993ماي  09بتاريخ 33عدد 

 ((NCPCمن قانون الإجراءات المدنية الجديدة، الفرنسي 1502المادة  -

 المراجع باللغة الفرنسية :خامسا
- - Goldman la volonté des parties et le rôle de l’arbitrage international, revue  

de l’arbitrage,1981, 

- SENTENCE CCI, AFFAIRE N° 12945/EC PRECITEE 

- TRARI-TANI MOSTEFA, Droit algérien de l’arbitrage commercial 

international,op,cit 

- Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie 

par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement 

contraire à l'ordre public international. 

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le 

juge de l'exécution. 

 :المواقع الالكترونية سادسا:
لجنة الأمم  1966ديسمبر  17المؤرخة في  2205ت الجمعية العامة لأمم المتحدة بموجب اللائحة رقم أنشأ -

 21التجاري الدولي في المتحدة للقانون التجاري الدولي، وقد اعتمدت هذه اللجنة القانون النموذجي لتحكيم 
  . 2006جوان  7وقامت بتعديله في  1985جوان 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/07-86996_Ebook.pdf  

 (CIRDI)منشورة على الموقع الالكتروني ل  °ARBN/08/03قضية رقم:  - 1 

www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm

http://www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm
http://www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm
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 :الملخص
بشكل خاص  قوية في اطار إن  الاستثمارات الأجنبية تشكل الحجر الأساس لتنمية اقتصادا ت الدول النامية 

العولمة التي جمعت العالم في سوق موحدة حرة تحكمها المنافسة المطلقة، فوجدت العديد من دول العالم الثالث 
نفسها تستجيب لسياسات العولمة و تنضم الى العديد من الاتفاقيات الدولية من أجل تسوية منازعات الاستثمار 

ول الأخر. المتعاقدة و عليه قمنا بدراسة دور التحكيم في فض منازعات عقود بين الدول المتعاقدة و مواطني الد
الاستثمار دراسة تحليلية ومقارنة بين القانون الوطني والقوانين المقارنة في ظل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة للتعرف 

ة في اختيار القانون الواجب على ماهية اتفاق التحكيم و خصوصيته في منازعات عقود الاستثمار و مبدأ الإراد
التطبيق على موضوع النزاع وعلى اجراءات التحكيم في التحكيم الحر و التحكيم المؤسسي، ث تطرقنا الى تنفيذ 
حكم التحكيم بتحديد الجهة المختصة المانحة لأمر التنفيذ واليات الاعتراف به وأسباب رفضه وطرق الطعن فيه في 

 عاهدات الدولية.ظل القوانين المقارنة والم
 المستثمر -الأجنبيالتحكيم  حكم - الدولي الاستثمار -المؤسسيالتحكيم  -التحكيم الحر الكلمات المفتاحيـــة:

 الإرادة مبدأ-التحكيممنازعات  -
Le résumé : 

Les investissements étrangers forment le fondement du développement des économies des 

pays en voie de développement, en particulier dans le contexte de la mondialisation qui a 

réuni le monde dans le marché unique régi par une concurrence absolue. La plupart des pays 

du Tiers Monde se sont conformés aux politiques de la mondialisation ; ils se sont adhérés à 

de nombreuses conventions internationales pour le règlement des litiges relatifs aux 

investissements entre états contractants du règlement et les ressortissants des autres états 

contractants. 

Nous avons étudié le rôle de l'arbitrage dans la résolution des conflits relatifs aux 

investissements, une étude analytique et comparative entre le droit national et les contrats de        

droit comparé dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux afin d'identifier la nature de 

la convention d'arbitrage et ses caractéristiques dans les conflits relatifs aux investissements. 

 Et le principe de la volonté dans le choix de la loi applicable à l'objet de la procédure de 

règlement des différends et d'arbitrage sur le droit à l'arbitrage libre et arbitrage institutionnel. 

Puis nous avons parlé de l'application de la sentence arbitrale de déterminer l'autorité 

compétente dans la mise en œuvre et les mécanismes de reconnaissance et les motifs du rejet 

et les méthodes de recours à la lumière du droit comparé et les traités internationaux. 

Les mots clés : 

L’arbitrage libre – l’arbitrage institutionnel – l’investissement international - sentence 

arbitrale étrangère – investisseur - Les différends d’arbitrage - principe volonté 
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The summary: 

The foreign investments from the basic foundation of the economies of developing countries 

in particular, to be strong in world of globalization which gathered all the countries in a free 

market, controlled by absolute competition. Many of the third world countries found 

themselves responding to globalization policies and joining the many international 

conventions, for the commercial litigation. Accordingly, we studied the role of arbitration in 

the resolution investment conflicts.  

Analytical and comparative study between the national laws and the laws that are compared to 

under bilateral, and multilateral agreements, to identify the nature of the arbitration 

agreements and characteristics  in investment disputes commercial litigations, and 

investments contracts and the principle of the will in choosing the law to be applied  of the 

conflict subject/matter, and arbitration proceedings and institutional arbitration. 

Keywords: 

Arbitration proceedings – institutional arbitration - international investment - The rule of 

foreign arbitration – investor - The arbitration dispute  - principle will  

 


